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الاستحسان 
۱ یس ي 
المقدمه 


الحمد لله الذي هدانا إلى شرعه القويم» وأرشدنا إلى سبیل 
الحق وطريق النجاة؛ والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد 
رسله محمد بن عبدالله» المبعوث رحمة للعالمين. 


ویعد : 


فان علماء آمة محمد و اجتهدوا ما بلغه وسعهم وبینوا بما 
مکنهم الله ما استطاعوا الوصول إليه من أحكام» استنادًا إلى الأدلة 
التي تُبْئَى عليها الأحكام سواء كانت من المنقول أو المعقول» 
واعتمادًا على الطرق التي ترشد إلى الفهم الدقيق» وتجتّب 
المجتهد من السير في دروب غير معلومة النهاية» ولا موصّلة إلى 
العلم؛ أو إلى الظن الذي تطمئن إليه القلوب. وسعوا إلى أن 
یضیفوا إلى الأدلة المتّفق عليها من كتاب وسنة وإجماع وقياس» 
ما يستعينون به على إدراك حكم ما لم يتوصّلوا إليه من الأدلة 
المتفق عليهاء فكانت لهم مناهج في هذا المجالء ربما اتفق 
أكثرهم عليهاء وربما انفرد بها بعضهم دون بعضء ومن هذه 
المناهج» آو الطرق الاستحسان الذي اشتبکت بشأنه الارای 
وتضاربت فیه وجهات النظر فقسا بعضهم على بعض في القول به 
وأغلظ له في الانتقاد. وهو الأمر الذي ما كان ينبغي أن يصير إلى 
ما صار الیه لأن المهاجمين والمنتقدين اعتمدوا على ظواهر 





الالفاظ دون ما قصد بها. یقول العالم الالماني لیبنتز : ن معظم 
الخلافات العلمية يرجع إلى خلاف على معاني الألفاظ 
ودلالتي. 

الشريعة الاسلامیة)» وعددنه مظهرا من مظاهر العیسیرن ورفع 
الحرج» وقلمت فیه» في ضمن هذه الرسالة» دراسة أظن أنها 
كانت مفيدة» وربّما كانت أوسع دراسة في الاستحسان حتی سنة 
مناقشة رسالتي المذكورة سنة 191/7م. إذ لم أجد في مجاله غير 
البحوث والمحاضرات التي ألقيت في أسبوع الفقه الإسلامي 
ومهرجان ابن تیمیة. ومن هذه المحاضرات. 

۱- محاضرة الاستحسان والمصالح المرسلة لجودة هلال. 


۲- بحث فی الاستحسان لمحمود عبدالقادر مكاوي”". 


ولا أغفل عن ذكر الكتب التي عالجت هذا الموضوع 
معالجات خفيفة» كالكتب التي في أصول الفقه والتي يمثل أغلبها 
محاضرات ألقيت على الطلبة. والكتب المؤلّفة في الأدلة 
المختلف فيها. 


)١(‏ ليبئتز: عالم وفبلسوف ألماني من الذين برعوا في الحساب. ولد سنة 1145م 
ومات سنة ۸۱۷۱۲. 

)¥( طبعت هذه المحاضرات مجموعة في مطبعة كوستافوس في مصر سنة 
۳ص 


ب ‏ تحت تس )2 


وقد فاتني الاطلاع علی رسالة لشیخ الاسلام ابن تيمية 


(ت۷۲۸ه)» التي لم أعلم بها. وکانت في حینها مخطوطة. ولم 
أطلع عليها إلا بعد أن طبعت سنة ۱8۱۹ه. تحت عنوان (قاعدة 
في الاستحسان)" وبعد رسالتي المتقدمة ظهرت طائفة من 
الکتب الصغيرة التي تناولت موضوع الاستحسان بالدراسة» وهي 
كثيرة» وقع بين يدي منها الكتيبات الاتية : 


-١ 


3 


(1) 


الاستحسان بين النظرية والتطبيق للدكتور شعبان محمد 
إسماعيل - نشر دار الثقافة فی الدوحة / قطر/ سنة ۱۰۸ه 
- ۱۹۸۸م. ۱ 

الاستحسان عند علماء آصول الفقه وآثره فی الفقه للدکتور 
السید صالح عوض - نشر في مصر/ رف ا“ 
ام 

نظرية الاستحسان لأسامة الحموي أشرف عليها الدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي. كتبها مؤلفها لتكون رسالة 
ماجستير. نشر في سوريا / دمشق/ سنة ۱6۱۲ه - ۱۹۹۲م. 
مراة الجنان في إيضاح الاستحسان - لسليمان بن محمد 
آلفيفي / کراس صغیر. 

الاستحسان الاصولي حقیقته وحجیته - (بحث منشور في 


علق علیها تعلیقات مفيدة محمد عزیر شمس. ونشرتها دار عالم الفوائد 
بالمملكة العربية السعودية/ مکة المکرمة سنة ۸۱۱۹ 





@ الاستحسان 

مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية - العدد 4 - 

الإمارات العربية المتحدة (ص ۳۵-۹) سنة ۵۱۹۹۵. 
1- الاستحسان ونماذج من تطبیقاته في الفقه الاسلامي - 

لفاروق عبداله عبدالکريم - رسالة دکتوراه من جامعة بغداد 

سنة ۱۹۹۵ ولم آطلع علیها. 
۷- نظرية الاستحسان في التشریم الاسلامي وصلتها بالمصلحة 

المرسلة للدکتور محمد عبداللطیف صالح الفرفور. 

وبعد التأمل والنظر في البحوث المتقدمة - عدا رسالة 
الدكتوراه في جامعة بغداد التي لم يتيسّر الاطلاع عليهاء وجدت 
أن ما كتبته عن موضوع الاستحسان جدير بأن يبعث» وأن ينال 
حظه بين هذه المولفات. ولا سیّما آنه عالج هذا الموضوع 
بمنهجية وطريقة مختلفة. ثم إني أجد أن الحاجة إلى تفعیل 
الاستحسان قائمة» وأنه ينهض بقدر كبير من إيجاد الحلول» وبيان 
أحكام کثیر في المستجدات. آو النوازل المعاصرة فأهميته 
ظاهر والحاجة إليه قائمة مما يستدعي فهمهء وادراك حقیقته 
ليكون المجتهد على بصيرة مما يفتى به. وقد وثقت بعضص 
المعلومات التي کنت آخذتها بالواسطت من مصادرها الاصلیّت 
ومن الکتب التي تستی طبعهاء بعد أن كانت مخطوطة. كما أني لم 
أل البحث من إضافات» آو توسعة في بعض المواضع» مما 
رآیت آنها تخدم الموضوع» وتلقى عليه بعض الاضواء. 


لصح > 
وقد أضفت إليه مبحئًا خاصاً في التطبيقات المعاصرة 
العلم عند أوّل ذکر له بل قد آژخر ترجمته بسبب ازدحام 
الهومش› عند أوّل ذكره. 
وأتبعته تبعته بعدد من الفهارس العلمية» استکمالاً للبحث. وقد جاء 


هذا البحث في مقدمة وحخمسه ة مباحث وخاتمة. 





أما المقدمة فهي في بيان أهميّة الموضوع والحاجة إليه. وقد 

تقدّم عنها الكلام وأما المباحث فهي : 

المبحث الأول : في تحديد معناه» ومناقشة ما قيل فيه من 

تعریفات. 

المبحث الثاني: في موقف الصحابة والتابعين والأئمة منه. 
المبحث الثالث: في أنواعه وأقسامه. 
المبحث الرابع: في حجيته والأدلة عليها. 
المبحث الخامس: في التطبيقات المعاصرة للاستحسان. 
وأمًا الخاتمة: ففي بيان أهم النتائج. 


والله أسال أن يكون هذا البحث مفيدّاء ونافگا؛ ومسهمًا - 
ولو بقدر قلیل - في الكشف عن حقيقة هذا e‏ وصلى الله 
وسلّم علی نبینا محمد. 

د. یعقوب عبدالوخاب الباحسین 


المعهد العالي للقضاء 
جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 


الاستحسان 












المبحث الأول 
تعريف الاستحسان وتحديد معناه 


لا المطلب الأول: تحديد معناه. 
لا المطلب الثانى: تعقيب على التعريفات. 


الاستحسان 








الاستحسان 
سح یتست ۱ 


المطلب الأول 








تحديد معناه 


معناه في اللغة: الاستحسان مشتقٌ من الحسن» وهو في اللغة 
عد الشيء ی وقیل : هو وجود الشيء خی تن یقول الرجل : 
استحسنت كذاء أي اعتقلته أو ظئنته حستًا". على ضدّ 
الاستقباح» أو معناه طلب الأحسن للاتباع”". الذي هو مأخوذ به. 
ویذکر ابن فارس (ت۳۹۵ه.*. أَنٌ الحاء والسین والنون أصل 
0 الحسن ضد القبح يقال رجل حَسّنء وامرأة حسناء 
RG‏ 9 
. وقیل هو كون الشيء ء على صفة الحسن» وقيل إنه فعل 
)۱( القاموس المحیط التء ریفات ص ۰۱۳ والتلویح ۲/ «A1‏ والواضح 
ام والکلیات للكفوي ص ۰۷ ۰ ا 
( بذل انظر ام 144. 
)۳( الکلیات ص ۰۱۰۷ 
)€( هو أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي. كان إماماً في اللغة» 
ومشاركاً في علوم شتی» أصله من قزوين» آقام في هَمّدان مدة» ثم انتقل إلى 
الري فنسب إليها. توفی سنة ١۳۹ه.‏ وقيل سنة ۳۹١‏ وقيل غير ذلك. 
من مولفاته : : معجم مقاییس اللغت والمجمل في اللغة. والصاحبي. الب 
وتمام الفصیح وغیرها . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان ۰/١‏ ومعجم الادباء ٠/5‏ ۸۰ 
والاعلام ۱ ومعجم المژلفین ۲/ 4۰. 
)0( معجم مقاييس اللغة 9 








CD‏ الاستحسان 
المستحسن وهو رؤية الشیء حسنا. یقال: استحسنت کذا أي 
رأیته حسناً(). وقد وردت کلمات تحتوي علی مادة الکلمة فیما 
یقارب مثتي موضع من القرآن الکریم وقیل» أيضًا إنه ما يميل 


الیه الانسان ریق امس الور تفای تون کان مها صد 
۲( 








غیره 
معناه في الاصطلاح : وأمّا في اصطلاح الأصوليين فقد قيلت 
فیه تعاریف کثیرة» نذکر فیما ياتي آهتها وآشهرها: 
-١‏ إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد. تَعْسر عبارته عنه"» 
ولم يرد هذا التعريف فيما كتبه الإمام في المحصول» ولا فيما 
کتبه صاحب الحاصل؟؟ بل ذکره الامدي (۱۳۱ه)"؟ وابن 


. 0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) الإحكام للأمدي 5//ا16. 

(۳) الاحکام للامدي ۰۱۰۷/۶ ونهاية السول ۰۱۱۲/۳ ومختصر المنتهی لابن 
الحاجب ۲۸۸/۲ والتلویح ۰۸۱/۲ وجمع الجوامع بشرح الجلال المحلي 
۲ والمستصفی للغزالي ۰۲۸۱/۱والمنخول للغزالي ص ۰۳۷ 
والاعتصام ۰۱۱۷/۲ والفائق للصفي الهندي ۰۱۷۰/۵ والبحر المحیط /٩‏ 
۳ وارشاد الفحول ص ۰۰۱ والحدود الأئیقة ص ۸۲. 

(8) نهاية السول ۰۱۱۸/۳ 

(۵) هو سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الأمدي الحنبلي ثم 
الشافعي» جمع بين الحکمة والمنطق والکلام» والاصول والفقه وبرع في 
الخلاف» وکان من الأذکیاء. قيل عنه إنه لم یکن في زمانه أحفظ للعلوم منه. 
ولد بآمد وآقام ببغداد» ثم انتقل ٍلی الشام ثم مصر وکانت وفاته بدمشق 


سنة ۳ ودفن بسفح جبل قاسيون. - 








= 
الحاجب (ت ٩7)۵٤‏ وجمع آخر من العلماء وقد عزي هذا 
التعريف إلى بعض علماء المالكية» وهو ابن رشد الكبير» إذ ذكر 
أنه قال في الاستحسان إنه ما ينقدح في قلب الفقيه من غير أن 
یره ای اصل بعینه*؟ 

وقد رفض آغلب العلماء هذا التعریف» ونعته الغزالی 
(ت۲()۸۵۰۵) بأنْه هوس واعتبره استحسان المجتهد بعقله «لان ما 


جد من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام» ودقائق الحقائ ثق في الحکمة 
والأحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه» وغاية الأمل في علم الجدل 
وغیرها. 
راجع في ترجمة: وفیات الاعیان ۲ مفتاح السعادة ۰۵۵/۲ شذرات 
الذهب ۵ معجم المؤلفين ۷/ 100. 

(۱) هو: آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الاصل المالکي 
المذهب الملقب بجمال الدین» والمعروف باین الحاجب. لکون آبیه جندیا 
حاجبّا عند الامیر عز الدین الصلاحي» عرف بالفقه والقراءة والأصول 
والنحو والصرف والعروض. ولد بمصر ودرس وتفقه بمذهب مالك وتخرج 
عليه عدد من العلماء. ثم انتقل الی دمشق ودزس بجامعها. ثم عاد إلى القاهرة 
وأقام بها. ثم انتقل إلى الإسكندرية وكانت وفاته فيها سنة 71457ه// 1149١م.‏ 
من كتبه: الإيضاح شرح المفصّل للزمخشري, منتهي السول والأمل في علمي 
الأصول والجدل» ومختصر منتهى السول والأمل وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفیات الاعیان ۲ مفتاح السعادة ۱ 
شذرات الذهب ۰۲۳۶/۵ الاعلام ۳۱۱/۶ 

)۳( ابن حزم للشيخ محمد أبو زهرة ص 47١‏ . 
الاسلام والغزالي من آشهر علماء المسلمین وآبرزهم في میادین الحکمة 

. والکلام والفقه والاصول والتصوّف» مع جمعه الی ذلك جملة من علوم - 





CD 5‏ الاستحسان 


لا يُقدر علی التعبیر عنه لا یدری آنه وهم وخیال آو تحقیق ولا 
بد من ظهوره لیعتبر بادلة الشريعة لتصحخحه الأدلة أو تزيفه» آما 
الحکم بما لا یُدرّی ما هو فمن آين یعلم جوازه؟ آبضرورة العقل 
ونظره آو بسمع متواتر آو آحاد؟ ولا وجه لدعوی شيء من 
دا 








ما الامدي فانه استبعد آن یکون الدلیل المنقدح في نفس 
المجهد من الأدلة الشرعية» واش أنه ان کان کدلك» فان 
تخصيصه باسم الاستحسان فى حال العجز عن التعبير عنه» دون 
الحالة التى يمكن فيها أن عبر عنه» آمر متنازع فيه'"". 

وتساءل العضد (ت55/اه)”" عن المقصود من قولهم (ينقدح) 





- أخرى. ولد بطوس وارتحل في طلب العلم» فأخذه عن أبي نصر 
الإسماعيلي» ثم عن إمام الحرمين الجويني في نيسابور» ثم جلس للإقراء؛ 
وندب للتدريس فى المدرسة النظامية ببغداد» وأعجب به أهل العراق» 
وعظمت منزلته بينهم ثم أقبل على السياحة والعبادة» وكانت وفاته بطوس سنة 
6ه وقد ترك مؤلفات كثيرة» منها: احیاء علوم الدین » والمستصفى في 
أصول الفقه والوجیز في فروع الفقه الشافعي» وتهافت الفلافسفة والمنقذ 
من الضلال والجام العوامٌ عن علم الکلام» وغیرها. 
راجم في ترجمته : وفیات الاعیان (۰)۳۵۳/۳ طبقات الشافعية الکبری (4/ 
۰۱ ۲ شذرات الذهب ۰۱۰/۶ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 
۲ مدلة العارفین ۰۷۹/۲ والاعلام ۰۲۲/۷ معجم المژلفین ۰۲۹۱/۱۱ 

(۱) المسصفی ۰۲۸۱/۱ 

(۲) الاحکام في الموضم السابق. 

(۳) هو : عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الايجي الشيرازي الشافعي؛ قاضي 
القضات المعروف بعضد الدین. کان من العلماء المبرزین في العلوم = 


الاستحسان سس ۳ 





وذکر احتمالین له. آحدهما: آن یکون المقصود به ما یتحقق 
ثبوته» وحینگذ یجب العمل به الاتفاق» ولا آثر للعجز عن التعبیر» 
إذ هو بالنسبة إلى المجتهد لا يختلف» وإن كان مختلفا بالنسبة إلى 
غيره. 


والاحتمال الآخر: أن يكون المقصود به ما بش فيه وهو 


مردود بالاتفاق» إذ الأحكام الشرعية لا تثبت بمجرد الاحتمال 
والشك"؟. 


00) 
(۳ 


غير أن البيضاوي (۵۱۸۵ه)* اشترط |ظهار الدلیل وتبیینه؛ 


العقلية والاصول والمعاني والبیان والنحو والفقه وعلم الکلام. کما کان 


میسور الحال واسع الثراء یساعد طلبته علی مواجهة متطلبات الحياة المادية. 
غضب علیه صاحب کرمان فسجنه بقلعة دریمیان إلى أن مات فيها سنة 
۲ ۱۳۹۵ 

من مولفاته: الرسالة العضدية في الوضع» وشرح مختصر منتهی السول 
والامل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب. والمواقف في علم 
الکلام. 

راجع في ترجمته: طبقات الشافعية الکبری ۰۱۰۸/۷ الثرر الکامنة ۰۱۱۰/۳ 
هدية العارفین ۰۵۲۷/۱ معجم المژلفین ۱۱۹/۵ 

شرح مختصر المنتهی ۲۸۸/۲. 

هو: آبو سعید. وقیل آبو الخیر عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي 
الشيرازي الشافعي الملقب بناصر الدین. والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في 
بلاد فارس علی مقربه من شیراز. کان قاضیّا عالماً بالفقه والاصول والعربية 
والمنطق والحدیث. وامامّا مبرزا أثنى علیه وعلی مژلفاته العلماء. ولي قضاء 
شیراز فترة» ثم استقر في تبریز وتوفي فیها سنة ۱۵۸ ه وقیل سنة ۱٩۱‏ ه. 

من مولفاته: منهاج الوصول الی علم الاصول وأسرار التأویل في- 








سس الاستحسان 


لأجل نمییز صحیحه من فا فلا يكفي » عنده. أن يتحقّق 
ثبوته عند المجتهد. متابعاً ني ذلك رأي الامام الغزالي 


(ت۵۱۵ه). 

والذي يبدو - والله اعلم - آن هذا التعریف قد أسئ فهمه 
وکیل له من النقد ما لا ينبخي. فالذي یتمزس في الفقه؛ ويحيط 
علما بنصوص الشارع» ومقاصده تصبح عنده ملكة یستطیع بها 
معرفة ما هو موافق للشرع وما هو مخالف. ویطلق علماء القانون 
الیوم مصطلح (روح القانون)» فیرتون آموراً بدعوی مخالفة روح 
القانون» ويأخذون بأمور بدعوى اتفاقها مع روح القانون. ولم يقل 
لهم إن هذا هوس. 

وقد تنبّه الی ذلك الامام الطوفي (ت۸۷۱۲) فقال: (من 


= التفسير» وطوالع الانوار في علم الکلام» وغیرها. 
راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ۰4۷۸/۱ شذرات الذهب ۵/ ۰۳۹۲ هذية 
العارفین ۰81۲/۱ معجم المطبوعات ۰1۱۹/۱ الاعلام ۰۱۱۰/۶ معجم 
المولفین ۰۹۸/٩‏ الفتح المبین ۸۸/۲. 

() منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۰۱۱۷/۳ 

(۲) هو آبو الربیع سلیمان بن عبدالقوي الطوفي الصرصري. نسبة الی قرية طوفا 
من آعمال صرصر في العرق من علماء الحنابلة المشهورین. تنقل في البلدان 
وأسهم في علوم كثيرة. وقد اتهم بالانحراف والرفض فحُرّر وضرب توفي في 
مدينة الخليل سنة ١١۷ه.‏ 
من مصنفاته: البلبل في أصول الفقه اختصر فيه كتاب روضة الناظر لابن 
قدامة» وشرح مختصر الروضة والذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة» وشرح 
الأربعين النووية المسمی بالتعیین. وعلم الجذل في علم الجدل» وغیرها. - 


تس 2- 


المعلوم بالوجدان آن النفوس یصیر لها فیما تعانیه من العلوم 
والحرف ملکات قارة فیها تدرك الأحکام العارضة في تلك 
العلوم والجرّف. ولو کُلْفت الافصاح عن حقيقة تلك المعارف 
بالقول لتعذر علیها. وقد أقر بذلك جماعة من العلمای منهم ابن 
الخشاب (ت۳)۵۵۱۷ فی جواب المسائل الاسکندرانیات. 
وأهل الفلسفة ونحوهم E‏ 





ونجد هذا المعنى عند طائفة أخرى من العلماء. ومن هؤلاء 
أبو الحسن علي بن عروة الحنبلي (ت471ه)"" الذي قال: 
(القلب إذا کان تقیا نظیفا زاکیا کان له تمییز بین الحق والباطل» 
والصدق والکذب. والهدی والضلال ولا سيما إذا كان قد 


= راجع في ترجمته : الذيل على طبقات الحنابلة ۰۳۱/۲ والذرر الکامنة ۲/ 
۵ وشذرات الذهب ۳۹/۲ والأعلام ۰۱۲۷/۳ والفتح المبين ۲/ .٠١١‏ 

)۱( هو آبو محمد عبداله بن آحمد البغدادي» أديب» لغوي ومحدث. عرف بکثرة 
السماع وبالحصول علی الکتب. تخرج علیه في النحو خلق کثیر. توفي سنة ۵1۷ه. 
راجع في ترجمته : شذرات الذهب 4/ ۲۲۰. 

(۷) شرح مختصر الروضة ۰۱۹۲/۳ 

۳( هو علي بن حسن بن عروة المشرفي ثم الدمشقي الحنبلي. من الفقهاء 
والمحدثين توفي في دمشق سنة ۸۳۷ه. 
من مؤلفاته: الكواكب الدرية في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب 
البخاري» وشرح المغني. والسيرة النبوية. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۰۲۲۲/۷ والاعلام ۰۲۸۰/۶ ومعجم 
المژلفین ۷/ .۷٤‏ 


الاستحسان 
حصل له إضاءة وذوق من النور النبوي» فانه حینئذ تظهر له خبایا 
5 )1( 
ای هی 
ویقّل عن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18/اه"" قوله: (القلب 
المعمور بالتقوى» إذا رجح بمجرد رأبه» فهو ترجيح شرعي)”". 
5- هو العدول عن قياس إلى قیاس آقوی"*. 
وهو بهذا المعنى لانزاع في الأخذ به لأن أقوى القياسين 


مقدم على الآخر قطعا”' غير أنه ليس بجامع» لخروج أنواع 
الاستحسان الأخری منه(؟ كالاستحسان بنص الكتاب أو السنة 





۰۱۷۸ قواعد التحديث للقاسمي ص‎ )١( 

(۲) هو نقي الدین آبو العباس آحمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام المعروف بابن تيمية 
الحراني» ثم الدمشقي. اشتهر بین العلمای وذهب الی مصر فتعصّب عليه 
جماعة من آهلها فسجن مدة» ثم نقل إلى الإسكندرية؛ ثم أطلق فعاد إلى 
دمشق. کان عالمّا بالفقه» والاصول والحدیث والتفسیر» والعربية وغیرها من 
العلوم» وکان من آبرز علماء الحنابلة ومجتهدیهم. توفي في دمشق سنة ۷۲۸ه. 
من مولفاته : مجموعه فتاوية. ‏ ومنهاج السنة. وأصول التفسیر» ودرء تعارض 
العقل والنقل» وغیرها . 
راجع في ترجمته : الذُرر الکامنة ۱ وشذرات الذهب ۰۸۰/1 والاعلام 
۱ ومعجم المژلفین ۱/ ۲۱۱. 

( قواعد التحدیث ص ۱۱۸. 

(8) آدب القاضي للماوردي ۰1۵0/۱ وبذل النظر ص ۰14۷ وشرح مختصر 
المنتهی للعضد ۰۲۸۸/۲ والفائق ۱۷۱/۵ 

() شرح جمع الجوامع للجلال المحلي ۲/ ۳۵۳. 

0 بذل النظر ص ۰14۷ والاحکام للآمدي ۰۱۵۸/۶4 وحاشية الفنري علی 
التلویح ۳/۳. 


<< > 
أو الاجتماع أو الضرورة أو غيرها.. 

۱ با وهو ان 
یفهمون أن المقصود منه القياس الأصولي› 58 المعدول عنه 
ریما لا یکون كذلك» کأن یکون قاعدة عامة مقررة وهذا هو السر 
الذي جعلهم يتكلّفون قياسات أصلية لما خالفه الاستحسان""'. 








(۲) ۳ 1 

۳- هو تخصیص تیاس بأقوی منه"۳". 
ولم ينازعوا فيه بهذا المعنى» وقد ذكر الآمدي أن حاصله 
يرجع إلى تخصيص العلة ۰ وتابعه علی ذلك التفتازاني "۳ غير 


(۱) تعلیل الأحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۰۳۳۷ 

(۲) بذل النظر ص ۰18۷ ومختصر المنتهی بشرح العضد ۰۲۸۸/۲ والتلویح ۲/ 
۱ واشارد الفحول ص ۰.۱۰۲ 

(۳) الاحکام ۰۱۵۸/6 

)€( التلویح ۸۱/۱ والتفتازاني هو: مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني الملقب 
بسعد الدین ولد بتفتازان من بلاد بارس وأقام بسرخس» وأبعده تيمورلنك 
لی سمرقند» وقد کان ماما في علوم کثیرة» حتی ذاع صیته واشتهر ذکره» 
وانتفع الناس بمؤلفاته. وكانت في لسانه لكنة» ويذكر أنه لم يظهر عليه في 
مراحله الأولى نبوغ» ولكنه برز بعد ذلك في حلقة ستاذة العضد. وقد توفي 
في سمرقند سنة 47لاهء ألّف في علوم متنوعة» وشرح كتبًا كثيرة. ' 
ومن مؤلفاته: تهذيب المنطق» وشرح العقائد النسفية» والتلويح إلى كشف 
غواض التنقیح في آصول الفقه. وحاشیته علی مختصر ابن الحاجب في 
آصول الفقه. وشرح الأربعین النووية؛ وشرح الشمسية. وحاشية الکشاف؛ 
عدا ما النه في البلاغة والسرت والئحو وسواها. 








CGD‏ الاستحسان 
أن علماء الأحناف نفوا آن یکون الاستحسان کذلك. لأنٌ ترك 


القیاس بدليل أقوى منه لا يكون تخصيصّاء وإن في تخصيص العلة 
العلة باقية» أمّا فى الاستحسان فقد زالت العلة0". 


ویرد علی هذا التعریف کل ما ورد علی سابقه» من كونه غير 
جامع ومن أنه جعل المعدول عنه قیامّا مما یوهم آن المراد به 
قياس الأصول. 

-٤‏ وقال الكرخى (ت٠75ه)”''2:‏ الاستحسان هو العدول فى 
مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه» لوجه أقوى”". 


= راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ١80 /١‏ - 1817» الدرر الكامنة 21١7/5‏ 
شذرات الذهب ۰۳۲۱/۲ کشف الظنون »5957/١‏ هدية العارفين 8759/7 - 
۰ والأعلام 2519/17 معجم المؤلفین ۲۲۸/۱۲. 

(۱) آصول السرخسي ۰۲۰۸/۲ والتوضیح بشرح التلوبیح ۸۵/۲. 

(؟) هو أبو الحسن عبيدالله بن الحسین بن دلال الكرخي الحنفي. انتهت لیه 
رياسة العلم في آصحاب آبي حنيفة. دس في بغداد وتتلمذ علیه کثیرون. کان 
صبورا علی الفقر» کثیر العبادت. آصیب آخر عمره بالفالج» وتوفي في بغداد 
سنة ۶۰۱ ۲ه. 
من مولفاته: شرح الجامع الکبیر» وشرح الجامع الصغیر في فروع الفقه 
الحنفي» مسألة في الاشربة وتحلیل نبیذ التمر» ورسالة فى أصول الففه. 
راجع في ترجمته : الجواهر المضينة ۲/ ۰4٩۲‏ والفهرست لابن الندیم ص ۲۹۳ 
وطبقات الفقهاء» للشيرازي ص ۰۱۲ وشذرات الذهب ۰۳۵۸/۲ والفشح المبین 
۱ وتاج التراجم ص ۰۳۹ والاعلام ۰۱۹۳/۶ ومعجم اللفین ۰۲۳۹/۲ 

۳( ال(حکام» والتلویح» ورمختصر المنتهی بشرح العضد » في المواضع السابقة» 
ونهاية السول ۰۱۷۹/۲ والمستصفی ۰۲۸۳/۲ وشرح التنقیح ۰۲۱۷/۲ 
والابهاج ۰۱۸۹/۳ والفائق ۰۱۷۱/۰ ونذکر هنا آنه قد ورد في- 


عتما سب ) - 

وهذا التعريف قال عنه الغزالى: بأنه مما لا ينكر» وإنما يرجع 
الاستنکار الی اللفظ» وتخصیص هذا النوع من الدليل بتسميته 
استحسانا من بین ساثر الادلة"؟۰ غير أنه انتقد بأنه غير مانع» إذ 
یدخل في الاستحسان ما لیس منه إذ يشمل العدول عن حكم 
العموم ٍلی مقابله للدلیل المخصّص. والعدول عن حکم الدلیل 

۰ ت 0000 1 ۲ 
المنسوخ الی مقابله للدلیل الناسخ "۰ وهما - آي التخصیص 
والنسخ - لیسا من باب الاستحسان ولا نزاع فیهما. 

ولا شك أن هذا النقد مبنی علی آن الاستحسان والنسخ 
والتخصيص حقائق متباينة» وأن لا شيء مشترك بینها. وآن تعریف 
أي منها یقعضی الاحتراز عن إدخال ما تشتمل علیه الانواع 
الاخری فیه» ولهذا ینبغی آن نتأمل هذه الناحية قلیلا. 

آما بالنسبة للتخصیص فلم یر بعض العلماء مانعا من ادخاله 
فى تعریف الاستحسان وقال: «ولیکن التخصیص استحساناه۳۳ 








= آصول الجضاص قوله: وکان آبو الحسن - يعني الكرخي - یقول: انْ لفظ 
الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكم إلى حكم هو أولى منهء لولاه لكان 
الحكم الأول ثابثًا. 
الفصول فی الاصول للجصاص ۲۳/4.وانظر: التمهید لابی الخظاب 
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(۱) المستصفی ۰۲۸۳/۱ 

(۲) الاحکام للامدي وشرح تنقیح الفصول في الموضعین السابقین والفائق 
للصفي الهندي 2۱۷۷/۰۵ والابهاج ۹/۳۳ 

(۳) تعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۳۹۰ 


ولکن هذا الکلام - علی اٍطلاقه - غیر سدید» فلیس کل تخصیص 
استحسانا؛ بل ان آکثر آنواع التخصيص ليست باستحسان. . 

والذي یبدو لنا - وال اعلم - أن الاستحسان نوع من آنواع 
التخصیص لا آن التخصیص نوع من آنواع الاستحسان» وان 
استقراء الجزئیات في کل من الاستحسان والتخصیص. یبیّن أن 
الاستحسان تخصیص غرضه التیسیر ورفع الحرج» آما التخصیص 
فیما عدا الاستحسان فهو أَعم من ذلك. 

. على أنّْ هناك فرقا آخر بين الاستحسان والتخصيصء ذلك أنّ 
علماء الحنفية - ومنهم الکرخي (ت۳۹۰ه) - اشترطوا في 
التخصیص اتصال المخضّص بالعام "* بینما لم یشترطوا ذلك في 
الاستحسان» وحينئذ يمكن أن يقال إِنَّ بعض أنواع الاستحسان - 
أي المتصلة - تخصيص» وبعضها الآخر ليس كذلك. 

وهذا على رأي الحنفيّة الذين اشترطوا اتصال المخصّص 
بالعام» آمّا علی رأي غیرهم فیمکن طرد الكلام» والقول بأنْ كل 
استحسان تخصیص. ولکن هذا الأمر لا ينعكس - على الرأيين - 
فلیس کل تخصیص استحسانا. 

ثم |نهم قالوا بان الخارج بالمخصّص لم یدخل في العام 
ابتدای ولم یصرحوا بشيء عن الخارج بالاستحسان. آهو خارج 
ابتداء أم أنه أخرج بعد الدخول؟ وأیّاما کانت الاحتمالات فِنْ 





(۱) التلویح 4۲/۱ 





تسد ه- 


بعض آنواع التخصیص التي لیست باستحسان تدخل في التعریف. 
آقا بالنسبة للنسخ فإله يختلف عن الاستحسان في أمور» نوجز 
آهمها فیما يأتي : 

أ- إن النسخ لا یکون الا في عصر الرسالة؛ لأنْ میدانه 
التصوص الشرعية وقد انتهت بوفاته كله أما الاستحسان 
فإِنْ داثرته الزمنية آوسع من ذلك» وأنه یشمل حتی 
عصور الاجتهاد» ويمتدٌ إلى الوقت الحاضر ما دامت 
أدلة الخروج عن القاعدة لیست خاصّة بالقرآن والسنة. 

ب- إِنْ النسخ قد یکون بالأئقل على ما عليه الراجح من 
رأى ي الجمهور( أمّا الاستحسان فلا يكون إلا 
بالأخفت. 

ج- إن النسخ قد یکون کلیّا آو جزئیّا "۳ بینما الاستحسان 
لا یکون الا جزئیا وحینگذ یتفق الاستحسان والنسخ 
في حالة ما |ٍذا کان النسخ جزئیا والی الاخحت» ففي 
وله تعالی: ۷«اننزرا خافا وال46 ودتربت: ۱ 
قالوا: اه منسوخ بایات العذر کقوله تعالی: «لس عَ 


(۱) اصول اليزدوي ۱۰۷/۳ بشرح کشف الأسرار المعتد لابي الحسین البصري 
۱ ونهاية السول ۰۱۷۷/۲ و۰۱۷۸ ومفاتبح الاصول لمحمد علی 
الهاشمي (مبحث النسخ غیر مرقم)؛ورفع الحرج في الشريعة الاسلامية 
للباحث ص ۷۹ (دار النشر الدولي). 

() علم آصول الفقه لعبدالوهاب خلاف ص ۰۲1۷ 


CGD‏ الاستحسان 


۳ حرج € [النُور: “]٦١‏ ولس ع لاء و على 
المرضئ 6 [التوبتة: ۰۲۹۱ وهو نسخ جزئي إلى الأحف. 
وهذا الذي اعتبروه نسخاً لا مانع من أن يقال: إِنّه استحسان 
بالنص» لأنه عدول في هذه الجزئيات عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلافه» كما أن الكثير من المحققین یعتبرون أمثال 
هذا النسخ تخصیصاً. لانْ آیات العذر مبيّنة للاية المذکورت 
ولیست ناسخة لها لأنه محال أنْ يكون الله تعالى قد أمر غير 
القادرين على النفر 0 
وعلى هذا فإننا نرى أن بعض أنواع النسخ استحسان بالنص» 
وهذه لا مانع من دخولها في التعریف» باعتبارها من الاستحسان؛ 
غیر آن آنواعا آخری من النسخ تدخل في الاستحسان» على هذا 
التعريف» وهي ليست منه. 
وزيادة في البيان نذكر أنَّ النسخ إن كان كليّا فلا يدخل في 
التعريف. لعدم العدول في المسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرهاء بل هي ونظائرها ارتفع حكمها. 
وأمّا ان کان جزئي فإن كان نسحًا إلى الأخف فهو نسخ. 
وهو استحسان آیضا ولا مانع من دخوله في التعریف ولكنه إن 
كان نسخا إلى الأثقل فإنّه ليس متفقاً مع الاستحسان الذي غرضه 
التخفيف. 


0 





(۱) آصول الفقه للشیخ محمد الخضري ص ۲۵6 (الهامش). 





اپاستحساخ 
۲ ای ات 


على أنْ النسخ إلى الأثقل يتضمّن تهيئة تدرّجية بتقديم 
الأخفت. وفي ذلك ما فيه من التيسير”". 

ومع ذلك فإنه يعتبر أبين التعريفات لحقيقة الاستحسان 
وأشملها”'"؛ ويأتي ذلك؛ على ما يبدو لناء من إعراضه عن ذكر 
کلمة القیاس في التعریف. إذ هو في حقيقته يشمل إخراج بعض 
الجزئيات عن أن يتناولها حکم القیاس الاصولي؛ كما يشمل 
إخراج الجزئيات عن حكم القواعد العامّة المقرّرة. 

- وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة 
الاس" ومثّلوا له بدخول الحمّام وشرب الماء من السقای 
واعتبر بعض العلماء الاستحسان» علی هذا التعریف» من المتردد 
فیه. وذلك لاه ٍن استند إلى عادة معتبرة» بجریانه في زمان النبی 
يله فان ثبوته یکون بالستة» آو بجریانه في عهد الصحابة ون مع 
عدم نکارهم علیه» فان ثبوته یکون بالاجماع لا بها وان استند 
إلى نصٌ أو قياس مما تثبت حجیته» فان ثبوته یکون بهماء وأما 
إن استند إلى ما لم تثبت حجیته فهو مردود قطعا*. 


() انظر : رفع الحرج للباحث ص ۰۷۹ 

(۲) آبو حنيفة للشیخ محمد آبي زهرة. ص ۳46. 

(۳) مختصر المتهی بشرح العضد ۰۲۸۸/۲ جمع الجوامع بشرح الجلال 
المحلي ۳۷/۲ آصول ابن مفلح ۱8۲۵/4 الفاثق ۰۱۷۷/۵ ارشاد 
الفحول ص ۰۱. 

(8) مختصر المنتهی وجمع الجوامع في الموضعین السابقین. 


الاستحسان 
دبک 

وهذا النقد منصبٌ على دليل العدول المذکور في التعریف 
الذي هو العادة» ولو سُلّم لهم بطلان الاحتجاج بهاء ما لم تكن 
مستندة إلى ما ذكروه» فإنّ نقدهم يُبُطل هذا التعريف فقطء 
وبالتالي يبطل الاستحسان الثابت بالعادة ليس غير. 

وفي الحق إن في التعريف نقصًاء أو فيه قصر للاستحسان 
على أحد أنواعه؛ وهو مبنيّ على النظرة الجزئية إليه» والحكم 
على الكل بموجبها. 

1- وقيل: هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دلیل كلي 

وهذا التعریف مالکی على ما ذکره الشاطبی (ت۷۹۰ه)۱؟ 
وهو أعم من التعريف السابق لک ترك الدلیل الكلي» عندما 
يؤدي إلى تفويت مصلحة أو جلب مفسدة؛ أعمّ من أن يكن عرفاً 
أو عادة. 

ويعكس هذا التعريف مفهوم الاستحسان عند المالكيّة» اذ انه 
عندهم صورة من صور المصالح المرسلة. قال الشاطبي 
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(۱) الموافقات ۰۲۰۹/۶ والاعتصام ۰۱۱۹/۲ 

(۲) هو: آبو (سحاق ابراهیم بن موسی بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي 
الشهیر بالشاطبي. عالم مجتهد محقق في الفقه والأصول والحدیث والتفسیر 
واللغة. توفي سنة ۰ هم 
من تصانيفه: الموافقات» شرح الخلاصة في النحوء الاعتصام. 
راجع في ترجمته: هدية العارفین ۰۱۸/۱ معجم المطبوعات ۱۱۹۰/۱ 
الاعلام ۰۷۵/۱ معجم المولفین ۰۱۱۸/۱ وشجرة النور الزكية ص ۲۳۱. 





ي س 


رت١٠هلاهم)‏ : إنهم صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من 
القواعد» بخلاف المصالح المرسلة"» ومفاد هذا الكلام أن 
المصالح المرسلة منها ما هي استحسانء ومنها ما ليس كذلك» 

ولا شيء على هذا التعريف إلا إذا فهم الأخذ بالمصلحة 
أو العرف أو الضرورة أو غير ذلك من الأدلة التي يستحسن بها» 
والتي لیس علیها |نکار. 


N‏ وقال أ بو الحسين البصري ( ت٦۳ 0)٤‏ : : (هو رت وجه 
من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقورى منه » 
وهو في حكم الطارئ على الأول”". 


(۱) الموافقات في الموضع السابق. 

)۲( هو : أبو الحسين محمد بن علي بن الطیب البصري المعتزلي متکلم وأصولي» 
وكان من أذكيار زمانه. سكن بغداد ودرّس فيها إلى حين وفاته سنة 475ه. 
من مولفاته : المعتمد في آصول الفقه. تصفح الادلة في أصول الدین الانتصار 
في الرد علی ابن الراوندي؛ غرر الادلة في الاصول» شرح الاصول الخمسة 
وشرح العمد للقاضي عبدالجبار في آصول الفقه. 
راجع في ترجمته : وفیات الاعیان ۰۱/۳ ۰ شذرات الذهب ۰۲۵۹/۳ هدية 
العارفین ۰۱۸/۲ معجم المولفین ۰۲۰/۱۱ الاعلام /٩‏ ۲۷۵. 

0 المعتمد ۰۸4۰/۲ والاحکام للامدي ۰۱۵۸/۶ والتلویح ۰۸۱/۲ وشرح 
تنقیح الفصول ۰۲۱۷/۲ والابهاج ۰۱۸۹/۳ واختاره الاسمندي في بذل النظر 
ص ۰11۸ 





وفشر الاسنوي (ت ۳۵۷۷۲ قول آبي الحسین (ت۳۹ه) 
«ترك وجه من وجوه الاجتهاد» بأن «الواقعة قعة التي اجتهد فیها 
المجتهدون لها وجوه كثيرة» واحتمالات متعدّدة» فيأخذ المجتهد 
بواحد منهاء ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى»”". 

وهذا التفسير من 000 (تالالاه) يعني أن الأصل الذي 
ی أقوى إنما هو من الأمور التي هي محل 
اجتهاد. وقد یکون آصلا مقررا عدف لعفي نهر لین ما 
من قبل غيره» وإن الذي يخرج عن هذا الاصل هو المجتهد الذي 
توصّل إليه وليس غيره. 

وعلى تفسير الأسنوي (الالاه) هذا يعسر علينا أن نفهم أن 
الأصل الذي يتركه المجتهد هو دائمًا وجه من وجوه الاجتهاد. 








(۱) هو: أبو محمد عبدالرحيم بن الحسن بن علي الأسنوي الشافعي الملقب 
بجمال الدين. ولد بإسنا في صعيد مصرء وقدم إلى القاهرة وتلقّى علومه على 
عدد من علمائهاء فانتهت إليه رئاسة الشافعية» ولي الحسبة ووكالة بيت 
المال» ثم اعتزل الحسبة. برع في التفسير والفقه والأصول والعربية 
والعروضء وکانت وفاته بمصر سنة ۷۷۲ه. 
من مولفاته: التمهید في تخریج الفروع علی الاصول. نهاية السول شرح 
منهاج الوصول في آصول الفقه» طبقات الشافعية الکوکب الذري في تخریج 
الفروع الفقهية علی المسائل النحوية الهداية إلى أوهام الکفاية في فروع 
الفقه الشافعی. 
راجع في ترجمته: الدرر الکامنة ۳/ ۰۱2۷ شذرات الذهب ۰۲۲۳/1 معجم 
المطبوعات 486/۱ هدية العارفین ۵۱۱/۱ الاعلام ۰۳68/۳ معجم 
المولفین ۰۲۳/۵ 

(۲) نهاية السول ۰۱۷۰/۳ 


الاستحساخ 
س 


فكون الداخل إلى الجوف مما يفسد حفيقة الصوم» أو أن المعدوم 
لا يجوز بيعه ليس وجها من وجوه الاجتهاد بالتفسير الذي ذكره» 
وهو «له وجوه كثيرة واحتمالات متعدّدة» مع أن تركه في بعض 
جزئياته كاستثناء أكل الناسي مثلاًء وجواز بيع السلم ثابت 
استحسانا بالنص عند الحنفية. 

علی آن الامدي (۱۳۱ه) فسّره بقوله: إن حاصله يرجع إلى 
تفسیر الاستحسان بالرجوع عن حکم دلیل خاص الی مقابله بدلیل 
طاری علیه أقوی منه(ا وعلی هذا التوجيه يدخل في الأحكام 
المتروكة ما لم یدخل في تفسیر الأسنوي فالثابت بالدلیل الخاص 
أعم من أن يكون أمرًا مجتهدًا فيه. 

وتعریف آبي الحسین لا یشمل التخصیص. لاه احترز عن 
إدخال العام في الوجه المتروك بقوله: (غیر شامل شمول 
الالفاظ) والعامٌ في حقیقته من الالفاظ الشاملة" فلا يكون 
ترکه استحسانا؛ كما آنه لا يشمل ترك الاستحسان بالقياس 
لاحترازه عن ذلك بقوله: (وهو في حكم الطارئ»» لأنّ القياس 
الذي يترك به الاستحسان ليس طارئاء بل هو الأصل كمن قرأ آية 
سجدة في آخر سورة» فالاستحسان أن يسجد لهاء ولا يجتزئ 
بالرکوع» ومقتضی القیاس الاکتفاء بالركوع» وقد قالوا - ههنا - 











(۱) الاحکام في الموضع السابق. 
)۲( الإحكام للامدي والتلویح في الموضعین السابقین. 


الاستحسان 








بالعدول عن الاستحسان زلی القیاس". 
وذکر الأسنوي أنه على هذا التفسير: «يكون العدول عن حکم 
القياس إلى النص الطارئ عليه استحساناً وليس كذلك عند القائلين 


4 


وی الأسنوي هذا لا نعرف له وجهاء لأن العدول إلى النص 
الطاری على القیاس یعتبره الحنفية استحسانا اش 


وكان من رأي القاضي البيضاوي أن حاصل هذا التعريف 
يرجع إلى أن الاستحسان هو تخصيص العلة المعبّر عنه بالنقض» 
وهو أمر لم ينفرد به الحنفیة» وقد تعقبه الأسنوي مبينا أن حاصله 
ليس كما قال البيضاوي بل كما قال الآمدي (وهو الرجوع عن 
حکم دلیل لطرآن دلیل آخر آقوی منه وهذا عم من تخصيص 
العلة)* وعلی کلا الوجهین اعتبر تخصیص العلة من باب 
الاستحسان» مع آن بعض علماء الحنفية كالبزدوي (ت4۸۲ه)* 


(۱) المصدران السابقان. 

(۲) نهاية السول ۰۱۷۰/۳ 

(۳) آصول السرخسي ۲۰/۲. 

(4) نهاية السول في الموضع السابق. 

(0) هو: بو الحسن علي بن محمد عبدالكريم بن الحسين البزدوي المعروف 
بفخر الإسلام» من كبار فقهاء الحنفية وأصولييهم ومحدثيهم ومفسريهم بما 
وراء النهر. سكن سمرقند وفيها توفى سنة ۲ 896١1م).‏ والبزدوي نسبة 
إلى بزدة وهي قلعة قريبة من نَسّف. 
من مولفاته: المبسوط› وشرح الجامع الكبير في فروع الفقه الحنفي»- 





الإستحسان 
لخد 


والسرخسي (ت4۹۰ه)) وصدر الشريعة (ت۷۶۷ه)» وغیرهم 
نفوا أن يكون الاستحسان من باب تخصیص العلة" ولعلّهم 
بذلك کانوا في غاية الحذر من آن یذخلوا الاستحسان في باب 
تخصیص العلة» فتکون داثرة نقده آوسع ممّا هي علیه» ویفتحوا 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


= وشرح الجامع الصحیح وکنز الوصول ٍلی معرفة الاصول في آصول الفقه. 


راجع في ترجمته : الجواهر المضيثة ۰۵۹6/۲ مفتاح السعادة ۲/ ۰۵۳ هدية 

العارفین ۹۳/۱ الاعلام ۰۳۲۸/4 معجم المولفین ۷/ ۰۱۹۲ 

هو: آبو بکر محمد بن آحمد بن آبي سهل السرخسي الملقّب بشمس 

الائمة متکلم وفقیه ومناظر. ویعد في طبقة المجتهدین في المسائل في الفقه 

عند الحنفية. تخرج بعلماء مشهورین من آبرزهم شمس الائمة الحلواني. توفي 

سنة 4٩۱‏ ه. وقیل سنة 4۸۳ه. 

من مؤلفاته: كتاب في أصول الفقه طبع باسم أصول السرخسي» وله أيضًا 

المبسوط في الفروع وهو شرح للجامع الصغير» والمحيط في الفروع. 

راجع في ترجمته: الجواهر المضيئة ۷۹/۳ ومفتاح السعادة ۰۵1/۲ والفتح 

المبین ۰۲۹۶/۱ وتاج التراجم ص ۲ وهلية العارفین ۰۷۲/۲ ومعجم 

المطبوعات العربية والمعرّبة ص ۰۱۱۱۲ 

هو عبيدالله بن مسعود بن محمود البخاري المحبوبي الحنفي الملقب بصدر 

الشريعة الأصغرء من فقهاء الأحناف وأصولييهم وجدلييهم إلى جانب كونه 

محدّثا ومفسراً ونحوياً ولغويًا وأديبًا ومنطقياً. توفي سنة 47/اه. 

من مؤلفاته: التوضيح في حل غوامض التنقیح في أصول الفقه؛ والوشاح في 

المعاني والبيان» وشرح الوقاية في الفقه الحنفي » وکتاب تعدیل العلوم. 

راجع في ترجمته: مفتاح السعادة ۵۹/۲ و۰۲۰ کشف الظنون ۰۹71/۱ 

ومدية العارفین ۰18۹/۱ معجم المطبوعات ۱۱۹۹/۲ الاعلام ۰۱۹۷/۶ 
معجم المژلفین ۰۱2۱/۲ 

کا إلى معرفة الاصول للبزدوي ص ۰۲۷۲ ۳۸۱ وأصول 

السرخسي ۰۲۰4/۲ والتوضیح ۸۸-۸۵/۱. 





GO‏ الاستحسان 


بذلك بابا جديداً من النقد الموجه إلى الاستحسان. 





وكان وجه التفريق عندهم» أن علة القياس» عندما يعارضه 
الاستحسان» لا تكون موجودة أصلاًء إذ الوصف في القياس ليس 
بعلة عند وجود المعارض الأقوى» فانتفاه الحكم في صورة 
القیاس مبنی علی هذا. آما في تخصیص العلة فان العلة تکون 
موجودة ولکن وجد مانع فلم یترتب علیها حکمها". 

على أنهم - أيضًا - رفضوا الأخذ بفهم الاکثرین في 
تخصيص العلّة» وقالوا: إِنَّ العلة لا تكون موجودة حقيقة عند 
وجود المانع» معتبرين عدم المانع ركناً أو شرطا في العلة؛ فعند 
وجوده لا تكون العلة موجودة لا أنها موجودة وأن المانع إنما 
منع من ترتب الحكم عليها”". 

ا ا ا 
ما به علی آقوالهم ونضیف الی ذلك آن التعریف» لام لما 
ذكره الآمدي”"» ليس جامعًا مانعاء بل إِنّه قد نص على إخراج 
التخصيص وعلى أن الوجه المتروك هو وجه من وجوه الاجتهاد؛ 
وسبق لنا آن بیّنا آن بعض آنواع التخصیص لیست خارجة عن 
الاستحسان: كما أنَّ المتروك ليس دائمًا هو وجه من وجوه 
الاجتهادء بل قد يكون نصّا لا مساغ فیه للاجتهاد کما في 
(۱) آصول السرخسي ۰۲۰4/۲ والتوضیح لصدر الشريعة ۲/ ۰۸۸۸۵ 


(۲) المصدران السابقاد. 
٠‏ (۳) الاحکام ۰۱۲۸/6 


استحسان الشارع. 
۸- وقال ابن العربي المالکي (ت۵1۳ه)7*: الاستحسان ترك 


مقتضی الدلیل علی طریق الاستثناء والترخص لمعارضة ما یعارض 
)۳( 








به في بعض مقتضاته 

ومزيّة هذا التعريف أنه صرّح بأن الاستحسان رخصة يؤخذ بها 
استثناء من مقتضى الدليل. وهو فهم جيد لهذا الدليل. وشبيه به ما 
ذكره ابن رشد (ت090ه”" من أنَّ: الاستحسان الذي يكثر 





)١(‏ هو القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المالكي المعروف بابن العربي 
المعافري الأندلسي الإشبيلي؛ الحافظ الفقيه الأصولي المفسّر الأديب. تلقى 
علومه في بداية اا في أشبيلية» ثم رحل إلى المشرق فأخذ العلم عن 
طائفة من علمائه ومن مختلف الأقطار. ولي قضاء أشبيلية فترة ثم صرف عنه» 
فتقرغ للعلم. توفي في مراكش» وحمل ميّتا إلى مدينة فاس» ودفن بها سنة 
57 مه. 
من مؤلفاته: المحصول في علم الاصول. وأحکام القرآن. وعارضة الاحوذي 
في شرح الترمذي» والعواصم من القواصم . ومشکل القرآن والسنة» وغیرهما. 
راجع في ترجمته : وفیات الاعبان ۰8۲۳/۳ وشجرة النور ال زكية ۰۱۳۲/۱ 
والاعلام ۲۳۰/۲ والفتح المبین ۲/ ۲۸. 

المحصول ص ۰۱۳۲ والاعتصام ۰۱۱۹/۲ والموافقات ۲۰۷/4. 

(۳) هو آبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الاندلسي القرطبي الغرناطي المالكي» 
الشهیر بالحفید. والملقب بقاضي الجماعة. فبلسوف وفقيه وطبيب وأصولي» 
ومسهم في علوم كثيرة› ومتفنن في التأليف» كان مرجِعًا في الطب» كما كان 
مرجعًا في الفتوى» اتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش» ثم عفي عنه» 
فعاد إلى بلده. مات سنة ۵۹۵ه. 
من مولفاته: التحصیل في اختلاف مذاهب العلماء فصل المقال فيما - 


استعماله حتی یکون عم من القیاس هو آن یکون طرخا لقیاس 
يؤدّي إلى غلرٌ في الحکم ومبالغة فیه. فیعدل عنه» في بعض 
المواضع» لمعنی يؤر في الحكم يختص به ذلك الموضع'". 

4- وقیل: هو العدول لی خلاف الظن لدلیل آقوی". ومذا 
التعریف وإن كان لانزاع فيه» إلا أنه لا يعطي صورة واضحة عن 
الاستحسان. 

۰- وقال صدر الشریعة: انه دلیل یقابل القیاس الجلی الذي 
تسبق إليه الإفهام. وذكر أن بعض الناس تحيّروا في تعریفه» وأنْ ما 
قاله هو التعريف الصحيح”". وهذا الذي قاله أكثر شمولاً مما 
ذكره بعضهم من أنه القياس الخفي إذ القياس الخفي ليس إلا 


نوعًا منهء غير أنّنا مع ذلك نرى أن التعريف المذكور لا د 
نو غير آننا مع ذلك نرى ۱ 
)€( 








صورة صحيحة عن الاستحسان 


= بين الحکمة والشريعة من الاتصال. والضروري في آصول الفقه. وبداية 
المجتهد ونهاية المقتصد وغیرها. 
راجع في ترجمته : الدیباج المذهب ص ۰۲۸4 وشذرات الذهب ۰۳۲۱/۶ 
والاعلام ۰۳۱۸/۰ والفتح المبین ۳۸/۲ 

(۱) الموافقات» والاعتصام في الموضعین السابقین. 

(۲) التلویح ۸۱/۲. 

(۳) التوضیح ۸۱/۲. 

(4) ومما نقل عن محمد بن خویز منداد آنه عر فه بانه : الاخذ بأقوی الدلبلین؛ 
وقال إنه الذي نسب إلى أصحاب مالك. ومعنى ذلك آن یتعارض دلیلان 
فيأخذ بأقواهما. وذكر من أمثلته تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالتمر 
للسنهة الواردة في ذلك» وتخصیص الرعاف. دون القيء بالبناء< 





> © 
المطلب الثاني 


تعقیب علی التعاریف 


تلك طائفة من تعاریف الاستحسان ترددت فی کتب الأصول» 
تعاریف الاأحناف ثم المالکیّة لکون الاستحسان ورد مقترناً بهذین 
المذهبین. والذي يبدو لنا آن تعذد هذه التعاریف» فى الغالب» 
نما کان یعود الی آن الذین عرفوا الاستحسان نظروا الیه من زوایا 
بعض الفروع التي تأمّلوها. فجاءت تعاریفهم متلائمة مع نظراتهم 
الجزئية. ولو آنهم نظروا الیه کنظرية قائمة بذاتها؛ وکمفهوم کليَ 
یتحقق في آفراده عند تحمّق معنی من المعاني یثبت بالادلة» لکانت 
تعاريفهم أكثر التقاء. ولکنا - مع ذلك - نجد بين هذه التعاريف 
نقاط التقاء. فهى تكاد تتّفق جميعا على أن فى الاستحسان تركاء 
وإن كانت وسائل التعبير مختلفة» فمنها ما عبّر بالترك ومنها ما عبّر 
بالعدول» ومنها ما عبّر بالتخصيص أو أية وسيلة أخرى تؤدْي هذا 
المعنى. 
للسنة الواردة في ذلك. وقد اعترض آبو الولید الباجي علی ذلك» وذکر آن 
هذا لیس هو الاستحسان» و|نما هو الاخذ بما ترجح من الدلیلین 
المتعارضین. (انظر : الحدود للباجي ص ۰16 واحکام الفصول للباجي 


بتحقیق عبدالمجید تركي ص ۰*۸۷ فقرة ۷۹. 
وانظر تعریفات آخر في : آدب القاضی للماوردي 1۵۰/۱ و1۵۱. 


الاستحسان 





وی 


أما الخلاف بينها زيادة ونقصاً فيعود إلى الدليل الذي تم به 
العدول أو ترك القياس على حذ تعبيرهم. فمن ذكر المصلحة أشار 
لی نوع من آنواع الاستحسان أو إلى أحد الأدلة المعتبرة عنده» ‏ 
والتي یمکن اللجرٌ إليها للعدول عن حکم القیاس آو القاعدة 
المقرّرة. ومن ذكر القياس الأقوى أشار إلى نوع آخر من أنواع 
الاستحسان؛ وهو عفن تبان انضا» ولکنه أکثر تأثیراً سماه 
القیاس الخفي. 

ومن ذکر الدلیل الأقوی کان کلامه آکثر شمولاً؛ لان الدلیل 
الأقوى قد یکون نصًا أو مصلحة أو ضرورة أو قياسًا أو إجماعًا 
أو غير ذلك. ومن المؤسف أن الأصوليين لم يُعيروا المعنى الذي 
يتحقّق به الاستحسان اهتماماً» وإنما اكتفوا بالتعاريف التي تعطيه 
الناحية الشكلية» وهي استثناه جزئية من حکم دلیل آو قاعدة» ولم 
یبحثوا - الا قلیلاً منهم - عن المعنی المشترك الذي یربط بین 
الأدلة التي يتحقّق بها هذا الاستثناء. نعم ورد في بعض الکتب 
الفقهية» وقليل من كتب الأصول» شيء عن ذلك» ولکن لم عر 
له الأهمية التي يستحقّها. فهذا السرخسي يقول: (كان شيخنا 
الإمام يقول: الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق 
للناس"'". وقيل: الاستحسان طلب السهولة في الأحكام فيما يِبْتَلَى 
فيه الخاص والعام. وقيل الأخذ بالسعة وابتغاء الدّعة وقيل: الأخذ 


(۱) وهذا ما اختاره السید الشریف الجرجاني في (التعریفات) ص ۰۱۳ 
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بالسماحة وابتغاء ما فیه الراحة)*. ثم یعقب على ذلك بقوله: 
(وحاصل هذه العبارات إنه ترك العسر لليسرء وهو أصل في 
الدين. قال تعالى: بريد اه بڪم اشر ولا بيد پڪ مره 
[البقترة: ٠٠۸١‏ وقال ي4 : لعلى ومعاذ وا حینما وجُههما إلى 
اليمن يسّرا ولا تعسّرا قرّبا ولا تنفّرا . .. إلخ”". 

ولكن السرخسي نفسه لم یذکر واحداً من هذه التعاریف فيما 
أله في الأصول» ولا حاول أن يكشف عن هذا المعنی المشترك 
بین الادلة التي یتحفق بها العدول مع أن هذه التعاريف التي 
ذکرها في المبسوط هي آوفق ما یمکن آن یتصف به الاستحسان؛ 
وهي الكاشفة عن لبّه وفحواه. ومن هذا ما ذکرناه من تعاریف 
لبعض علماء المالكية. فقول ابن رشد ان الاستحسان - طرح 
لقیاس يژدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه» فیعدل عنه في بعض 
المواضعء أو قول ابن عربي: إنه ترك على طريق الاستثناء 
والترخص. فیهما تقریر لحقيقة الاستحسان. وتبيان لبواعثه التي 


() المبسوط ۰۱8۵/۱۰ 

)¥( حديث صحيح رواه أحمد ومسلم والبخاري والنسائي عن آنس. (انظر : 
الجامع الصغير 2705/7 )5١6‏ ونذكر هنا أن التعريفات التي أوردها 
السرخسي في المبسوط. وان کانت بعيدة عن فن التعریف لكنها تكشف عن 
لب الاستحسان؛ والمعنی الجامع فیه. وقول الشیخ محمد تقي الحکیم» 
بسخریه» |نها آقرب لی تسجیعات الادباء التي كان يراعى فيها إخضاع 
المعنی للمحسنات البديعية (أصول الفقه المقارن ص ”5١‏ فيه نظر قاصر» 
وبعد عن العمق والتأمّل. 





ری الاستحسان 


هي التخفیف ورفع الحرج. قال الشاطبي: (وکثیراً ما یتفق هذا في 
الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التکميلي. فیکون 
إجراء القياس مطلقًا في الضروري يؤدّي إلى حرج ومشقّة في بعض 
موارده”"2» فيستثنى موضع الحرج وكذلك في الحاجي مع 
التكميلي”": أو الضروري مع التكميلي”". إِنَّ الذي ينضح لنا من 
النظر في التعاريف التي قيلت في الاستحسان» وما ذكروه عنهاء 
إنّ العلماء متّفقون على الناحية الشكلية منه» وهي استثناء جزئية 
من انطباق حكم الدليل الكلي فلا فاعدة كان أو اسا 
ولكتهم لم يبدوا اهتماما بما يدفع إلى هذا الاستثناء» وإنما نسبوه 
إلى الأدلة التي أثبتته. ونوّعوه بحسب اختلافهاء مع أن الأدلة التي 
يتنوع بتنوعها الاستحسان يجمعها خيط واحد. هو التخفيف ورفع 
الحرج كما سيتضح لنا ذلك بوضوح من خلال دراسة هذه الأنواع 
وتحليل بعض الأمثلة التي ذكروها لها. 

وإذا كان هذا هو شأن الاستحسان فينبغي أنْ يُتَصّ على هذه 
الحقيقة في التعریف. وحیث کنا» في مناقشة تعاریف الاستحسات؛ 


(۱) کاشتراط العدالة في الشهادة دفعت إليه ضرورة المحافظة على الأنفس» 
فتعميمه في بلد لأعدل فيه يؤدي إلى مشقه وحرج» فرخص في تركه.. 

(۲) کاشتراط العدالة في الولاية فهو حاجي وتعميمه في الأوصياء يؤدي إلى 
الحرج. 

(۳) کالمنع من النظر ٍلی الاجنبية دنعت الیه ضرورة المحافظة علی العرض؛ 
ولکن طرد ذلك يژدي لی الحرج فأبیح النظر للطبیب. انظر : الموافقات /٤‏ 
۳۰ 


د ری - 
لاحظنا أن تعريف الکرخی آشمل تلك التعاریف وأبینها فاننا لا 
نجد بأسّا في الأخذ به إذا قیدناه بما اتضح لنا من دراسة أمثلة 
الاستحسان ومناقشتها. 

فالاستحسان: هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في 
نظائرها إلى خلاقه» لوجه يقتضي التخفيف ويكشف عن وجود 
حرج عند إلحاق تلك الجزئية بنظائرها في الحكم. 

وبهذا التعريف نكون قد جمعنا بين ناحيتى الاستحسان 
الشكلية والموضوعيّة» فأخذنا من الكرخي (ت ٤١‏ ۳ه) ناحيته 
الشكلية ومن السرخسي (ت١۹٤ه)‏ ناحيته الموضوعية. 
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الاستحسان 








الاستحساق 
١‏ 2ه- 


المبحث الثاني 








موقف الصحابة والأئمة من الاستحسان 


إذا فهمنا أن الاستحسان هو معالجة لغلرٌ اراد القیاس 
الظاهر وجوره. فاننا نجد آن هذه المعالجة موجودة أساسا مع 
التشريع» وأنّ من نصوصه ما استثنی بعض الجزئیات من حکم 
القواعد الکلیّة» آو سریان حکم النصوص العامة علیها. تارً من 
القرآن نفسه وتارة من أحاديث الرسول كَل كما سيتضح ذلك 
عند بياننا للاستحسان بالنص. كما أننا نجد أن الصحابة أنفسهم 
لجووا الی هذه المعالجة. اقتداء بطريقة الشارع في ذلك. وتطبیفا 
لمبادی الشريعة السمحاء الامرة بالعدل» والداعية الی التیسیر 
والتخفیف ورفع الحرج وسار على طريقتهم التابعون وأئمة 
المذاهب. وسنذكر فيما يلي بعض تلك الأحكام الثابتة بهذا 
الطريق من قبلهم. 

١-تشريك‏ الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأمّ في المسألة 
ا (المسألة المشتركة). فعن مسعود بن 
الحكم قال: ا ا را 





یه وأحد او ا 3 كان (سلامه كا 7 
المسلمین» وکان هو آحد العمرین اللذین دعا رسول الله يل ربّه أن- 


الاستحسان 








CE 


فأعطی الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي 
للأخوة للأم دون بني الأب والأم. فلما كان من قابل أتى فيها 
فأعطى الزوج النصف والام السدس وشرّك بني الأم وبني الأب 
والام في الثلث. قال: ان لم یزدهم الأب قرباً لم یزدهم بعدا. 
فقام إليه رجل فقال: یا آمیر الممنین شهدتك عام الأوّل قضیت 
فیها بکذا وکذا. فقال عمر: تلك على ما قضيناء وهذه على ما 
قضینا) وذکر بعضهم أن عمر حینما آراد أن يقضي في العام 
التالي بمثل ما قضي به في العام الذي سبقه قال له زيد بن 
ثابت: هب أباهم كان حمارًا فما زادهم الأب إلا قرباً”". 

وكان مقتضى القياس أو القاعدة المقرّرة عند فقهاء السنة أن 
یسقط الأخوة الاشقاء» لکونهم عصبة» إذ إن العصبة يأخذون 
الباقي بعد أصحاب الفروضء ولم تُبْقِ الفروض لهم شيئًا. وهو ما 
أخذ به عمر بن الخطاب أُوَّلآَء كما أنه مذهب الإمامين أبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وأحد قولين عند الشافعية وإحدى الروايتين عن 
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زيد بن ثابت 

= يعر الإسلام بأحدهما. تولى الخلافة بعد أبي بكر وَبْه وبقي فيها عشر سنين 
وعدّة آشهر. وکانت وفاته سنة ۲۳ه قتلاً بید آبي لولة المجوسي. 
راجع في ترجمته : الاصابة 9۸۸/4 الفتح المبین 64۹/۱ شذرات الذهب ۱/ ۰۳۳ 

)۱( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر النمري ۲ و۰۷ 

(۲) الفوائد الشنشورية في شرح الرحبيّة ص ۰۱۲۷ 

(۳) المصدر السابق. وزید بن ثابت هو آبو خارجة زید بن ثابت بن الضخاك 
الأنصاري أحد كتاب الوحى» وفيه قال النبي ية أفرضكم زيد. ولد في 
المدينة ونشأ في مكة. وهو أحد الذين جمعوا القرآن. توفي سنة 40ه. = 


سح - 


غير أن عمر بن الخطاب لاحظ بعد ذلك. أن تطبيق قاعدة 
التعصيب في هذه الجزئية ينبني عليه نوع من الحيف أو الجورء 
فترك حكم هذه القاعدة وورّث الأخوة الأشقاء مع الأخوة لأم في 
الثلث. لأن الأخوة الأشقاء لا يقلّون قرابة عن الأخوة لأم» بل 
آنهم آمس قرابة منهم. 

وحكم عمر ومن تابعة من الصحابة رضوان الله عليهم في هذه 
المسألة» استحسان مقيمٌ للعدالة ومعالجٌ لغلوٌ القياس» ودافعٌ 
للحرج كما هو بيّن''". وبرأيه هذا أخذ الإمام الشافعي في 
المشهور عنه. والامام مالك بن أنس» ومحمد بن سيرين 
وغيرهم”". وقد قال العنبري عن هذا الحكم: القياس ما قال علي 
والاستحسان ما قال عمر”". وقال الخبري: وهذه وساطة مليحة 


.50 
وعبارة ف 





= راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۵4/۱ والأعلام ۰۵۷/۳ وتاريخ 
التشریع للشیخ علي السایس وجماعته ص ۰۱۲۱ 

(۱) المدخل الفقهي العام ۰۹۱/۱ 

(؟) الدرّة البهية بتحقيق مباحث الرحبيّة ص ٩۱‏ بتحقیق محي الدین عبدالحمید. 
وابن سیرین هو ابو بکر محمد بن سیرین البصري. من أثمة التابعين والفقهاء 
البصریین. روی عن آبي هربرة وعبدال بن عمر وعبداله بن الزبیر و 
وغیرهم. . وروی عنه کثیرون. کان پارا وفي أذنه صمم. اشتهر بتعبير الرؤيا 
توفي سنة ۰ بالبصرة. 
من مؤلفاته المنسوبة إليه تعبير الرؤيا. 
راجع في ترجمته: وفیات الاعیان ۰۳۲۱/۳ وشذرات الذهب ۰۱۳۸/۱ 
والاعلام ۰۱۵/1 

(۳) المغني لابن قدامة 5/ 187. 

(8) المصدر السابق. 


مي الاستحسان 


E ۲‏ ۳ ي أرض السواد بأجرة مؤبدة معدومة 
مجهولة المقدار مع أن القياس عدم جواز ذلك. ولکن عمر ترك 
القياس لما في تركه من المصلحة ال 

۳- حكم الصحابة بأرث المرأة التي طلّقها زوجها في مرض 
الموت. مع أن الأصل المقرّر أن لا أرث إلا بقيام السبب. وإرث 
الزوجة بسبب قيام العلاقة» وفي الطلاق قد انتهت العلاقة فلا 
میراث "۰*۳ ولكنّهم ورّثوا زوجة المريض مرض الموت. وإن كانت 
مطلّقة» استثناء من هذا الأصل”". 





6- ومما یدخل في ذلك طائفة من العقود والمعاملات 
المتعارف عليهاء والمخالفة للقواعد العامة» من اشتراط العلم 
بالمعقود عليه» ونفي الجهالة عنه. ومن ضرورة وجوده» أو عدم 
جواز بيع المعدوم» وغیر ذلك من الأمور المستثناة من القواعد 
العامة أوالأقيسة» لحاجة الناس إليهاء وتخفيفًا عنهم» وهي 
كثيرة ومن الأمور التي أجازها الجمهورء أو أجمع عليها : 

أ- الشرب من فم السقاء. 


۰۱۵۷-۱۵۲ /۲ قواعد الأحكام‎ )١( 

(۲) وقد ذكر أن الصحابة قد أجمعوا على هذا الحکم؛ بعد قضاء عثمان بن عفان 
(ت۳۵ه)» وهو مذهب الحنفية خلافاً للشافعية. 
وقد ذکر ابن الهمام آن هذا الحکم ابت بالقیاس آیضا (فتح القدیر ۳/ ۱5۱) 
فاعتباره من قبیل الاستحسان بناءٌ علی التأویل المذکور بعده. 

(۳) مبادی نظام الحکم في الاسلام لعبدالحمید متولي ص ۰۱۱۷ 


تخت 

ب- بيع المعاطاة. 

ج- الاحتجام بأجرة محدّدة. 
. فهذه الأمور وأمثالهاء جرى التعامل بهاء مع مخالفتها 

للقياس» وهي وما قبلها كلها أمثلة للاستحسان» بحسب ما 

اصطلح عليه العلماء فيما بعد. 

ولكن لم يرد عن الصحابة والتابعين إطلاق لفظ الاسحتسان 
على الأحكام المتقدمة» إذ لم يرد استخدام هذا اللفظ في الدلالة 
على المعنى الأصولي إلا في مطلع القرن الثاني الهجري ولكن 
دون تحدید لمعناه» وبیان للمراد منه» والحالات التي يقع فيها. 
ومن أوائل العبارات ما روي عن إياس بن معاوية بن قرّة 
(ت١٠١1ه"''‏ إنه كان يقول: قيسوا للقضاء ما صلح الناس» فإذا 
فسدوا فاستحسنوا". كما تردد هذا المصطلح على ألسنة العلماء 
کمعارض للقیاس منذ عهد الامام 7 حنيفة (ت۱۵۰ه)؛ ولکن لم 
یرد عنه تحدید هذا الاستحسان. ولا بیان معنی القیاس الذي 
یعارض به ولا بیان الضوابط التي ينبغي تحقفها فیهما. وانما 
و ا ا بای شید اضرا 
على دليل بنفسه كقوله في شأن الرجم: أنا أثبتنا الرّجم 





)١(‏ هو القاضي إياس بن معاوية بن قرّة المزني أحد من عرف بالذکاء والفطنة 
وضرب به المثل فقيل (أذكى من إياس). ولي القضاء بالبصرة في عهد الخليفة 
عمر بن عبدالعزيزء وقد أورد ابن خلكان طائفة من الوقائع التي تدل ذكائه 
وقطنته. توفي في واسط سنة ۱۲۲ه. 
راجع في ترجمته: وفیات الاعیان ۰۲۲۳/۱ والاعلام ۰۳۳/۲ 

(0) العدّة ۰۱۰۱/۵ والتمهید لابي الخطاب ۰۹۱/4 





رن ۱ الاستحسان 
با لاستحسان علی خلاف القیاس"" وقوله علی ما نقله عنه محمد 
ابن الحسن (ت۱۸۹ه)* في الجامع الکبیر: لو شهدوا بالزنا 
فقضي بجلده فلم یکمل الحذ» آو کمل ثم شهد شاهدان 
بالإحصان فالقياس أن پرجم» یلو عنه الرجم وما بقي من 
الخد ان 





وكان أبو حنيفة في ذلك لا يُجَارَى حتى قال محمد بن الحسن 
له : «إن أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس» فإذا قال استحسن لم 
یلحق به آحد»(** وسلك تلامیذه من بعده الطریق الذي سلکه 
مع براعة نادرق ولکن لم یقولوا شیثا یمهم منه تحدید هذا 
الاستحسان. کما هو معهود في اصطلاحات الاصولیین في 
الأزمنة المتأخرة بل جاءت عنهم عبارات مطلقة. کقول 


(۱) تعلیل الأحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۳۳۰. 

(۲) هو آبو عبدال محمّد بن الحسن بن فرقد الشيباني» صاحب الامام آبي حنيفة 
ومدون المذهب» صاحب الإمام آبا حنيفة»› وأخذ عنه الفقه» ثم عن أبي 
یوسف. التقی الامام الشافعي في بغداد وناظره» كان مقدّماً في الفقه والعربية 
والحساب. ولي القضاء بالرقة ثم بالري في عهد الخليفة هارون الرشید. 
وکانت وفائه بالری سنة ۱۸۹ه»وقیل سنهة ۱۸۷ه. 
من مولفاته: کتب ظاهر الرواية المعتمدة في المذهب الحنفي» وهي الجامع 
الكبير» ۰ والجامع الصغیر والسّیر الکبیر والسیر الصغیر » والمبسوط 
والزيادات. وله كتب غيرها. 
راجع في ترجمته: : الجواهر المضيئة 2177/7 ووفيات الأعيان Y/Y‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي ص۱۳۵ . 

(۳) تعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي في الموضع السابق. 

(4) آبو حنيفة للشیخ محمد أبو زهرة ص ۲ وأخبار أبي حنيفة وأصحابه 
للصيمري ص ۰۱۲ 


الاستحسان ۳ 


آبي یوسف ۳ فیمن زنی بأمة فقتلها : آني استحسن آن آلزمه الدية 
ولا اچ وقد رذد محمد بن الحسن لفظ الاستحسان - 
واستحسن آکثر من مرّة» وذكر في الجامعين الصغير والكبير نماذج 
متعددة منه”". بل عَذَّه على ما نقله ابن عبدالبن من جملة شروط 
الاجتهاد *۲ ولکنه لم یذکر له حدّا ولا ضابطاً. كما رُوي أن الأمام 
مالگا جرى على لسانه هذا اللفظ فعن أصبغ”'' آنه قال: سمعت 





)١(‏ هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي 
صاحب الإمام أبي حنيفة» من الفقهاء والأصوليين المجتهدين؛ وإلى جانب 
ذلك فهو محدّث وحافظ وعالم بالتفسير والمغازي وأيام العرب. تفقه على 
الإمام أبي حنيفة» وروی عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنیل ويحيى بن 
معين. تولى القضاء لثلاثة من خلفاء بني العباس» هم: المهدي والهادي 
والرشيد. ودعي بقاضي القضاة. توفي في بغداد سنة ۱۸۲ه. 
من آثاره: کتاب الخراج» وأدب القاضي واختلاف الأمصار وکتاب البیوع 
وغیرها. 
راجع في ترجمته : الجواهر المضيّة ۰۱۱۱/۳ والفهرست ص ۰۲۸۱ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۳4 وأخبار آبي حنيفة واصحابه للصيمري ص ۹۰ 
والفتح المبین ۰۱۱۸/۱ ومعجم المولفین ۲۹۱/۱۳ 

(۲) تعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۰۳۳۱ 

(۳) المصدر السابق. 

.1۱/۲ جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 

(۵) هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعید. من فقهاء المالکية. کان صدوقاً ثقة 
حسن القیاس نظارّا من أفقه من في طبقته. تفقه بابن القاسم؛ وابن وهب؛ 
وأشهب. وكان كاتباً لابن وهب. وتفقه عليه طائفة من فقهاء المالكية البارزین 
كابن المواز وابن حبيب وأبي زيد القرطبي. وروى عنه الذهبي والبخاري وأبو 
حاتم الرازي. ويشهد لعلو منزلته قول ابن الماجشون: ما أخرجت مصر - 





الاستحسان 
ا تحت 
ابن القاسم""؟ یقول : e‏ اه قال: تسعة آعشار العلم 
الاما وبالغ أ صْبَّعْ في ذلك حتی قال: رن المعُرق في 
لقیاس ؛ اد بنارژ ق السنة). و(إنَّ الاستحسان عماد الع 
لفظ الاستحسان فی الوقت 70 استعمله بو حنيفة وتلامیذه» وقد 
أفتی بمقتضاه في مسائل عذة کتضمین الصناع المژثرین في الاعیان 


ف 


مثل أصبغ . قيل له: ولا ابن القاسم؟ قال: ولا ابن القاسم. توفي سنة 
۵ وقيل سنة ۲۲۲ه. 

من آثاره: کتاب الاصول» وتفسير حديث الموطأء وکتاب آدب الصیام؛ 
وکتاب المزارعة» وکتاب آداب القضاء وغیرها. 

راجع في ترجمته : وفیات الأعيان ۱ شجرة النور الزكية ص ۰171 
والدیباج المذعب ص ۹۷. 

هو آبو عبدال عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العْتقی المصري. 
كان من أصحاب مالك البارزین» صحبه عشرین عامّا ونقل عنه الکثیر من 


آرائه» وهو صاحب المدونة في مذهب مالك وعنه أخذها سحنون. جمع بين 


الزهد والعلم. قال عنه أبو زرعة: مصري ثقة رجل صالح. وكان ميسور 
الحال. أنفق أموالاً كثيرة في طلب العلم. أخذ عنه أصبغ وسحنون وآخرون. 
توفي في مصر سنة ۲۱ 

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان 271١/7‏ والأنتقاء ص ۰۵۰ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ۰۱۵۰ وشذرات الذهب ۰۳۲۹/۱ الاعلام ۳/ ۳۲۳. 
الموافقات «4/٤‏ والاعتصام 11۸/۲ والإحكام لابن حزم 5/ ۰۷۵۷ 
والبحر المحيط 88/5 وهذا ينفي مانقل عن القاضي عبدالوهاب المالكي 
(ت ۲۰ه) من آنه قال: لم ينص عليه مالك» وكتب أصحابنا مملؤة منه كابن 
القاسم وآشهب وغیرهما. (شرح الکوکب المنیر 4۲۸/4 و4۲۹). 

الموافقات ۰۲۱۰/6 والاعتصام في الموضم السابق. 


الإستحسان 8 


بصنعتهم › وتضمین الحمالین للطعام والادام دون غيرهم» إلى غير 
ذلك من المسائل”" التي تدل على أخذه بالاستحسان» وعلى أن 
إنكار القُرْطبي وزعمه أن الاستحسان ليس معروفًا في مذهب مالك 
خو وی ی * غیر أننا لم نجد لهذا الإمام تحديدًا لهذا 
الاستحسان ولا بيانًا لضوابطه. 





ومثل ذلك يقال عن الإمام أحمد بن حنبل (ت٠184ه)'".‏ فقد 
ورد عنه فی رواية المیمونی (تء ۲۷ه)(*۲ أنه قال: استحسن أن 


(۱) شرح تنقیح الفصول ۰۲۱۷/۲ والاعتصام ۰۱۲۱/۲ 

(۲) إرشاد ار ۰ وقد ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول أن 
العراقيين من أتباع مالك أنكروا الاستحسان ولم یأخذوا به» ولم یأخذ به الا 
بعض البصریین . لاحظ ۲ من هذا الكتاب. 

(۳) هو آبو عبدال آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي. أحد 
آئمة المذاهب الفقهية السنية الاربعة. ولد في بغداد ونشاً فیها» وتلقی علمه 
على مشايخها في الفقه والحدیث وسائر العلوم. تتقل بين بلدان كثيرة» والتقی 
فیها العلماء. ضرب وعذب بسبب صلابة موفقه في وجه المعتزلة المنبرین 
لفتنة القول بخلق القرآن. وکان لی جانب ذلك ورعّا زاهدا. قال الشافعي 
كله : خرجت من بغداد. وما خلفت فيها أفقه» ولا آورع» ولا آزهد من ابن 
حنبل توفي ل سنة ۲۶۱ه. 
من آثاره: المسند في الحدیث والناسخ والمنسوخ» وكتاب الزهد» والجرح 
والتعدیل؛ وغیرها. 
راجع في ترجمته: طبقات الحنابلة ۱/ ۰۲۱-۶ والمنهج الاحمد ۵۱/۱- 
۵۹ وشذرات الذهب ۰٩۱/۲‏ والفتح المبین ۰۱4۹/۱ 

(8) هو عبدالملك بن عبدالحمید بن مهران الميموني الرقي. من صحاب الامام 
آحمد لازمه سنین کثیرة» وروی عنه الکثیر. توفی سنة ۲۷6ه. 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة ۰۲۱۲/۱ وشذرات الذهب ۱5۵/۲ 





الاستحسان 
يتيمم لكل صلاة» والقياس أنه بمنزلة الماء حتی یحدث أو يجد 
الئان وقال في رواية نکر بن ۲۳ 
فزرعهاء الزرع لرب الأرض» وعليه النفقة» وليس هذا بشيء 
يوافق القياس» لكن استحسن أن يدفع إليه النفقة" وغير ذلك من 
الروایات. 

ویبدو مما ذکره الات أن تصور هؤلاء العلماء 
للاستحسان کان واسما. فقد ورد عنه ما یفید آن الاستحسان یکتنفه 
معنیان آحدهما ما ذکرناه» وآخرهما یعنی الاجتهاد فی تطبیق 
النص الشرعی وتحدید مناطه. قال: «۱لاستحسان یکتنفه معنیان 


فیمن غصب آرضا 


)١(‏ التحبير شرح التحریر ۰۳۸۱۸۸ وشرح الكوكب المنبر ۶6 وقاعدة في 
الاستحسان لابن تيمية ص ۰۵۷ والعدة 5/6" . 

)۲( هو أبو أحمد بكر بن محمد النسائي الأصل» البغدادي النشأة» من أصحاب 
الامام آحمد؛ روی عنه مسائل کثیراً ولم نعلم تاریخ وفاته. 

(۳) التحبیر شرح التحریر ۰۳۸۱۸/۸ وشرح الکوکب المنیر ۰4۲۷/6 ۰4۲۸ 
وقاعدة في الاستحسان ص ۵۸ والعدة ۵/ ۰۱۱۱6 

(4) هو آبو بکر آحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصّاص. من الفقهاء 
المجتهدین ورد ٍلی بغداد شابا ودرس وجمع وتفقّه علی آبي الحسن 
الكرخي» وأبي سهل الزجاجيء وكان على جانب كبير من الزهد و 
77 ۷۰ 
ا م القرآن» و 
راجع في ترجمته : الفهرست ص ۰۳۹۳ والجواهر المضيثة ۰۲۲۰/۱ ومفتاح 
السعادة ۰۵۲/۲ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۱6۶ والاعلام ۰۱۷۱/۱ 
ومعجم المولفین ۰۷/۲ 





الإستحسان 0 


أحدهما استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المعاني ‏ 
الموكولة إلى اجتهادنا وآرائناء نحو تقدير متعة المطلّقات. قال 
تعالی : یهن عل لو در وعل المفتر درد معا لوب فا 
عل انين [البقسرّة: ۲۳ فأوجبها علی مقدار یسار الرجل 
وإعساره. ومقدارها غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر 
الظر .۰ . قال تعالی: #مكن تَصَوْنَ مق دوه وربترد: ۲۷۸۲ 
وقال: بوواش ۳۹ توق ذل ينك ورسدی: . وتعدیلهما والحکم 
بتزكيتهما غير ممكن إلا من طریق الاجتهاد؛ ونظائره في الاصول 
أكثر من أن تُخصى. وإنما ذكرنا منها مثالاً يُستدل به على نظائره. 
فستی أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحسانا"۳. 

ثم قال : «وآما المعنی الذي قسمنا علیه الکلام بدیّا في ضربي 
الاستحسان فهو ترك القباس [لی ما هو آولی منه ۰. الخ»۳. 

واقتصر كلام المتقدّمین من الحنابلة علی نسبة القول 
بالاستحسان الی الامام آحمد (۲۱2ه)» وعلی ذکر بعض 
الأحكام التي استحسنهاء ولم يتحدّد معناه» عندهم إلا بعد أن 
وضح عند غيرهم»› وتأؤلوا ما ورد عن الامام آحمد (ت۲۶۱ه) 


كأ من القول بالاستحسانء كما نقل ذلك القاضي يعقوب”*'. 





(۱) الفصول ۲۳۳/۶ 

(۲) الفصول في الموضم السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(8) هو آبو علي یعقوب بن ابراهیم البرزبيني من قربة (عکبرا). دخل < 





الاستحسان 
درك سا 
بان المقصود به أن يترك الحكم إلى حكم أولى منه". 


وحيث كان الاستحسان بهذه الكيفية فقد أصبح مثار خلافي 


بين العلماءء وغدا الآخذون به عرضة لهجمات مريرة حتى من 
أساطين الفقهاء لأنهم تصوروه قولا من غير دليل» ورأيا پستحسنه 
المجتهد بعقله * وتشهيه بل زعم بعضهم أن أبا حنيفة عَرّفه بما 
0 
مر a‏ 





(۳ 


بغداد» وصحب القاضي ابا يعلى» وقرأ علیه. توت القضاء في باب الازج» 
قال ابن عقيل: كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء والشروط. توفي سنة 
4ه 

من كتبه : التعليقة في الفقه. 

راجع في ترجمته : الذیل علی طبقات الحنابلة ۱/ ۰۷۳ 

روضة الناظر ص ۱۱۷ بتحقیق السعید. والتمهید لابي الخطاب ؟/ ۰٩۹۰‏ 
وشرح مختصر الروضة ۰۱۹۷/۳ وقواعد الاصول ومعاقد الفصول لعبدالحق 
البغدادي ص ۷۷.وقد ذکر ابن قدامة في روضة الناظر آن للاستحسان ثلاثة 
معان» هي : ۹ 

آحدما : إِنّ المراد به العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل خاص من 
كتاب أو سنّة. وهذا مما لا ينكرء أو أن تترك حكماً إلى حكم هو آولی منه. 

الثاني : أن يستحسنه المجتهد بعقله. وهذا باطل. 

الغالث: أن يراد به أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا يقدر على التعبير 
عنه» وهو باطل أيضًا. 

انظر: روضة الناظر بتحقيق د. عبدالعزيز السعيد ص .١517‏ 

.٩۳ /١ والبحر المحيط‎ ۲۷٤/١ المستصفى‎ 

أصول الفقه لابن مفلح ١577/5‏ وقال: وهو نقل باطل» والبحر المحيط 5/ 
۳ وقد صوّب الزركشي ما قاله الشيرازي من نسبة ذلك إلى الإمام أبي 


شفه. 


اإإاستحساق 0-0 


ولم يكن الإنكار منصبًا علی اللفظ بل على الدليل نفسه. قال 
الغزالي (ت۵۰۵ه) في المنخول : «ٍن آبا حنيفة لم یف بموجبه 
حتى أتى بالعجائب والآيات وسمّاه امانا واتهمه بانه يحل 
سفك دماء المسلمین بالخیال". 








ولك علماء الأحناف بعد ذلك» وضُحوا هذا الدلیل وهذبوه 
بالأمغلة وبیّنوا المقصود منه» وآزالوا اللبس عنه» ودفعوا عنه ما 
كان يمكن أن يكون مثار نقد. ومثلهم فعل المالكية. ولکنْ الذي 
يبدو أن متقدّمي المالكيّة لم يحرّروا معنی الاستحسان. ولم 
یذکروا آقسامه أو أنواعه» وقد علّل القاضي أبو بكر بن العربي 
(ت۳٤٠ه)‏ ذلك. فبعد أن ذكر اختلاف أصحاب أبي حنيفة في 
تأويله» عبّر عن سبب عدم إبداء أصحاب مالك" للاستحسان» 
وأنواعهء فقال: (وأمًا أصحاب مالك (ت794١ه)‏ فلم يكن بهم 


(۱) المنخول ص ۳۷۷. 

(۲) هو: آبو عبداله مالك بن آنس بن مالك الاصبحی المدني. ولد بالمدينة سنة 
۳ وقیل ۹۵ه. وأخذ العلم عن ربيعة بن عبدالرحمن؛ فقيه أهل المدينة» 
وأحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الاربعة. توفي في المدينة سنة ۱۷۹« 
ودفن في البقیع. 
من آثاره: الموطاً» والمدوّنة الکبری وهی تمثل فتاواه» وآراء» برواية تلامیله. 
راجع في ترجمته : طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰3۸ والفهرست ص ۰۲۸۰ 
وفیات الاعیان ۰۲۸4/۳ الدیباج المذهب ص ۰۳۰-۱۷ الفتح المبین ۱/ 
۲ معجم المژلفین ۰۱3۸/۸ شذرات الذمب ۰۲۸۹/۱ الاعلام ۵/ 
۷ وسائر الكتب المؤلفة في حياة وسيرة الإمام مالك خاصة. 





539 ۱ الاستحسان 


قوي الفكر» ولا شديد العارضة» يبده إلى الوجود)» وهو تعليل 
غريب» وربما لا يوافقه عليه جمهور المالكية. 


ويبدو أن بعض متعصبي الشافعية لم يرّق لهم تفسير الحنفية 
للاستحسان بما ذكرء لأنه تفسير له بآمور لا خلاف فیها(۳ فنصب 
نفسه مفسّرا له بما تخيّله. قال ابن السبكي (والذي أعتقده في 
نفسیره ان المعني به ما تشتهيه نفس العالم» وتميل إليه» من غير 
تعلّق بأصل موجود يجده)”" والذي يبدو أن الذي حمله على ذلك 
تبربر نقد إمامه الشافعي كأ (۲۰۶ه) للاستحسان واعتبار آن من 
جاء به جاء بشرع من عنده» كما سنذكر ذلك عند عرض رأي الإمام 
الشافعي. وهذا أمر ينبغي أن يترفع عنه العلماء. ومن قبله عدّ إمام 
الحرمین (ت۷۸ه) ٍطلاق الاستحسان عمّا قامت دلالته (في نهاية 
السخافة والعباثة» فان قبول الدلیل حتم» ولا محيد عنه)”*». 


. ۱۳۱ المحصول في أصول الفقه لابن العربي ص‎ )١( 

(۲) الاشباه والنظاثر لابن السبكي ۱۹6/۲ 

(۳) المصدر السابق ۰۱۹۵/۲ 

(8 المصدر السابق. وابن السبكي هو آبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
الانصاري الشافعي من کبار أئمة الشافعية ومجتهدیهم. متنوع المعارف» تولی 
القضاء وخطابة الجامع الأموي ومهنة التدريس. وقد تعرّض لكثير من 
الشدائد والمحن» توفي في دمشق بالطاعون سنة ۷۷۱ه. 
من مولفاته: الابهاج في شرح المنهاج» وجمع الجوامع؛ ورفع الحاجب عن 
شرح مختصر ابن الحاجب في الاصول وطبقات الشافعية وغیرها. 
راجع في ترجمته: الدرر الکامنة ۰۲۳۲/۳ وشذرات الذهب ۰۲۲۱/۹ 
والاعلام ۰۱۸6/۶ ومعجم المؤلفين 1/٦‏ . 


تسس« - 





المبحث الثالث 


آنواع الاستحسان 


تمهيد 
قلنا في تعريف الاستحسان إنه عدولٌ فى مسألةٍ عن مثل ما 
حكم به في نظائرها الی خلافه. لوجه يقتضي التخفیف, ولمّا كان 
ما يقتضي التخفيف عندهم ليس منضبطا فإنهم لجؤوا إلى وسائل 
تضبط لهم ذلك فنوعوا الاستحسان بحسبها. 
وقد جرت عادة الاصولیین على تسمية کل وسيلة من تلك 
الوسائل الکاشفة عن تحقق الحرج في الجزئية المستثناة بوجه 
الاستحسان أي الدلیل الدال على استثناء الجزئية. واستتبع 
الخلاف في الادلة المستثنية نوع اختلاف في آنواع الاستحسان 
عند العلماء القائلین به. ففی آغلب کتب أصول الحنيفة ذکرت 
أربعة أنواع من الاستحسان هي : 
أ-الاستحسان بالنص. 
ب- الاستحسان بالإجماع. 
ج- الاستحسان بالضرورة. 
د- الاستحسان بالقياس الخفي”". 


(۱) تقويم الأدلة ص ۰8۰۵ وکنز الوصول الی معرفة الاصول للبزدوي< 





الاستحسان 

درك 

وفي كلام الجصّاص (۳۷۰ه) ما یفید أن من أنواع 
الاستحسان الاستحسان بالعرف» آو عمل الناس؛ قال: (ومما 
ترکوا القیاس فیه. وخضَوا الحکم مع وجود العلة لعمل الناس» 
ما ثبت عندهم آن عقود الاجارات لا تجوز الا بأجر معلوم 
وکذلك قال ع: «من استأجر اجیراً فلیعلمه آجره»**۰ فصارت 
آبدال المعدوم من المنافع کأبدال الموجود من الاعیان من باب 
اعتبار کونها معلومة في العقد. 

وکذلك قالوا: |ذا استأجر عبدا أو داراً - إن الحاجة إلى 
معرفة المدّة كهي إلى معرفة مقدار الأجرة» فلم يجيزوها بأجر 
نهر ولا على فة مهو : 

ونقل الغزالي (ت ۵ ٠5ه)‏ في المنخول عن أب بى الحسن 
الكرخي (۳۶۰ه) ما یوید ذلك» وآضاف الیه الاستحسان باتباع 
قول الصحابي» على خلاف القیاس» كتقدير أجرة رذ العبد البق 
باربعین اتباعاً لابن عباس (۲۸ه) وا وتقدیر ما یحط من قيمة 





= ص ۰۲۷۱ والفصول في الاصول للجصّاص ۲4۲/4 وما بعدها» کشف 
الاسرار شرح المصنف علی المنار للنسفي ۲/ ۰۲۹۰ والحسامي للا خسيكتي 
ص ۲۱۸ وما بعدها» وأصول السرخسي ۰۲۰۲/۲ والتوضیح لصدر الشريعة ‏ 
۲ وشرح المنار لابن ملك ص ۸۱۲. 

(۱) ذكر محقق الكتاب في الهامش: أخرج البخاري أحاديث في هذا المعنى 4/ 
5 و۰48۷ وبهذا اللفظ ورد عن أبی سعید الخدري من قوله. انظر سنن 
السائي ۳۲/۷ (انظر : الفصول ۲4۸/6). 

(۲) الفصول في الاصول للجصاص ۰۲۸/4 





O0 د‎ 


العبد |ذا ساوی دية الحرء آو زاد؛ بعشر اثباعاً لابن مسعود 
(۳۲ه). فتکون آنواعه» عند الحنفية» ستة. آما (ضافة العرف 
فواضحة؛ لما سیرد من الامثلة» وأما الاستحسان بقول الصحابي 
فهو مبنيٌ على جواز الاحتجاج به؛ فیما خالف القیاس» وفي 
المسألة اختلاف وتفصیل ”". 

على أننا ننبه» هناء إلى آن آبا بکر الجضصاص (ت۳۷۰ه) فسر 
عمل الناس» إن السلف من الصحابة وعلماء التابعین قد کانوا 
يشاهدون الناس يفعلون ذلك› فلم يظهر من أحد منهم نكير على 
فاعله» فصار ذلك إجازة منهم له» وإقراراً لهم عليه)". 

وأما المالكيّة فقد ذكر ابن العربى المالكى (ت٤٠ه)‏ أربعة 
أنواع للاستحسان عند المالكية» هى : 

أ-ترك مقتضى الدليل للعرف. 


ب-ترك مقتضى الدليل لإجماع أهل المدينة. 
ج- ترك مقتضي الدليل للمصلحة. 


() المنخول ص ۳۷۶ - ۳۷۹. : 

(۲) قال آبو سعید البردعي ن تقلید الصحابی واجب یترك به القیاس وقال 
الكرخي: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقیاس. وهذا في حالة عدم 
اختلافهم أما لو اختلفوا فأن الحق في أقوالهم ولا يعدوهم عند الحنفية. 

) الفصول في الأصول 718/4 و154. 


۱ الاستحسان 
د- ترك مقتضی الدلیل لرفع المشقة» وإيثار التوسعة» في 
الیسیر لتفاهته(؟. وذکر الشاطبي (ت۷۹۰ه) نوعاً 
خامسّاء عند المالكية» هو الاستحسان بمراعاة 
الخلاف(؟؟. 
فهذه ثمانية آنواع مشهورة عند الحنفية والمالكيت وإذا أضفنا 
إليها عمل الصحابي عند الحنفية» ومراعاة الخلاف عند المالكية» 
اصحبت الانواع عشرة» تعود جمیعها؛ كما سنری - الی التخفیف 
والتیسیر» ورفع الحرج والمشقة» ولاجل تبیین هذه الحقيقة فیها 
تتعرّض فيما يلي إلى بيانهاء وتحلیل بعض الفروع المندرجة تحتها. 
وقيل أن نشرع في الحديث عنها ننبّه إلى الأمور الآتية : 
الأمر الأول: إن القياس في استعمالات العلماء في مواضع 
الاستحسان. آعم من آن یکون مراداً به القیاس الاصولي؛ بل هو 
یشمله ویشمل القواعد العامة المأخوذة من مجموع الادلة الواردة 
في نوع واحدء أو ما يقتضيه الدلیل العای خلافاً لما یتبادر من 
ظواهر عبارات کثیر منهم. ) 
نقل عن آبي حنيفة أنه قال: (إِنَا أثبتنا الرّجُمّ بالاستحسان على 








(۱) المحصول لابن العربي ص ۱۳۱ والاعتصام ۰۱۱۹/۲ والموافقات 4/ 
۸ ومالك لأبي زهرة ص ۰۳۵۲ وبحث في الاستحسان (من الاسبوع 
الفقهي) لمحمود عبدالقادر مكاوي ص ۰۳۱۵-۳۱۳ 

(۲) الاعتصام ۰۱۲۵/۲ 
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خلاف القیاس»"* ولا قیاس هنا الا النص الشرعي العام؛ وهو 
قوله تعالی : رن ورن لد کل وید نما مه 1 [الگور: ٩۲۲‏ 
فهو نص عام یشمل الزاني المحصن وغیر المحصن ولکن 
المحصن استثنی بدلیل خاص. وهو ما ثبت عن النبي 355 
وأصحابه من وقائع مشهورة رجموا فیها المحصن ولم یجلدوه. 
ومثال اطلاق القیاس علی القاعدة الشرعية المقررة ما نقل عن آبی 
حنفية أيضًاء من أنه قال فيمن أكل ناسياً: (لو لا الرواية تقلت 
بالقیاس)". فالقیاس مراد به هنا القاعدة المقررة في الصوم؛ وهي 
إن الصوم ينتفي بانتفاء ركنه وهو الإمساك. ومن هذا القبيل أقوال 
الفقهاء «القياس ألا يجوز بيع المعدوم» و«القياس إِنْ الضرورات 
تبیح المحظورات»"" وهکذا. 

الأمر الثاني : إنه ينبغي على ما تقدّم» من عموم مفهوم القیاس 
في استعمالات الأحناف» آن الاستحسان عندهم یتنوع الی قسمین 
آساسین هما: 


۱-القیاس الخفی : آو معارضة القیاس الظاهر بالقیاس الخفی 
الذي هو أقوى أثرًا منه. ويَسَمَى استحسان القیاس. ومن الممکن 
أن نسميه استحسان الترجيح أيضًا؛ لأنه آيل إلى ترجيح أحد 


.٠١١ /١ تعليل الأحكام لعبدالفتاح الحسيني نقلاً عن حجة الله البالغة‎ )١( 

(۲) حجة ال البالغة ۳۳۹/۱. 

(۳) تعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۰۳4۵-۳۳۷ واصول الفقه 
الاسلامي لزكي الدین شعبان ص ۱۵۶ و ۰.۱۵۵ 





CO‏ الاستحسان 
الدليلين المتعارضين. 

۲- استثناء مسألة جزئية من أصل عام لدليل خاص يقتضي 

وفي هذا القسم تدخل سائر أنواع الاستحسان كالاستحسان 
بالنصض أو الإجماع أو الضرورة أو العرف أو غيرها. 

وإذ لم یرد في کتب الاصول المالكية ذکر لاستحسان القیاس» 
فان جمیع آنواع الاستحسان عندهم تدخل ضمن القسم الثاني من 
أقسام الاستحسان. على أثْنا ننبّه إلى أن بعض الفروع المروية عنهم 
فيما يتعلق بذلك تشير إلى أن استحسانها كان بالقياس الخفي. ومن 
کک ORGS‏ 
ب ل E‏ 
«وهذا استحسان والقياس أن عليه التبييت لجواز فطره" ثم وجه 
الباجي ذلك بقوله: «وجه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا 
تتقدم على زمان صومها إلا بزمان لا يجوز فيه فطر نهار ولا 
يصح فيه غير ذلك الصوم. ولذلك جاز أن يتقدّم الصوم من أول 

ليلة ولا يجوز أن يتخلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطره 
رلا RN‏ كما لا يجوز أن ينوي صيام 
يوم من رمضان في يوم 0 


.4١/7 المنتقى: للباجي‎ )١( 


كل ل ل رك _ 

وما ذكره الباجي هو القياس الظاهر الذي يوجب تبييت النية. 
ثم بين الباجي وجه الاستحسان بقوله: «ووجه هذا القول الذي 
حكي عن مالك أنه إذا شرع في الصوم وألزمه نفسه صح له أن 
ينوي منه ما شاء؛ لأنّ الدخول فيه والالتزام له يجعل بمنزلة 
العبادة الواحدة في النية» ولا يعتبر بما تخلّله من أزمنة الصوم 
والفطرء كما لا يعتبر بما تخلله من زمن الليل والله أعلم 
وأحكم"'". فالباجي لم يُعَلّل العدول عن القياس الظاهر بإجماع 
أو عرف أو غيره» بل بقياس خفي هو أن عدم تبييت النيّة في 
الصوم المتتابع وفي المعيّن غير المتتابع» وفي شأن من کان دیدنه 
سرد الصيام راجع إلى أن دخوله في مثل هذا الصيام والتزامه له 
يجعله بمنزلة العبادة الواحدة. 

وبناء على ذلك فإننا سنجعل بحث هذه الأنواع في مطلبين 
آولهما في استحسان القیاس وانیهما في استحسان الاستثناء من 
الا ت ۱ 

وقد جعلنا استحسان القياس مطلباً نظراً لأهميته بالنسبة للفقه 
الحنفي» وإلا فإننا نرى أنه داخل ضمن استحسان الاستثناء أيضاء 
لان المسألة المأخوذ فيها بالقياس الخفي مستثناة من القياس 
الظاهر أيضًا عن طريق معارضته بالقياس الخفي في هذه الجزئية. 


)١(‏ المصدر السابق. 





المطلب الأول 


استحسان القياس الخفي 


ويسمى الاستحسان بالقياس الخفي. وهو المشهور في كتب 
الأصول. وقد صوّره السرخسي بأنه «قياسان» أحدهما جلي 
ضعيف أثرهء والآخر خفي قوي أثره فيسمى استحساناًء أي قياساً 
مستحسناً فالترجیح بالاثر لا بالخفاء والوضوح6"'". ومعنى ذلك أن 
یکون في المسألة وصفان يقتضي كل منهما قياساً مبايناً للقیاس 
الذي يقتضيه الآخرء فما كان من الأوصاف ظاهراً متبادراً فإنه 
الذي يقتضي القیاس الاصطلاحي. وما کان منهما خفيا غير متبادر 
فانه يقتضي |لحاق المسألة باصل آخر غیر الاصل الذي يقتضي 
الحاقها به الوصف الظاهر. وهذا الالحاق بالأصل الآخر الذي 
اقتنصه المجتهد هو | لمسمی بالاستحسان آو القیاس الخفي. أو 
پتعبیر آخر ٍن الاستحسان بالقیاس الخفي هو ما کان فیه : «الفرد 
متردّداً بين أصلين» في کل منهما حکم ثابت شرع وقد آخذ 
شبها من کل منهما. فیلحق بأقربهما شبهاً له لدلالة توجبه»۳۳ إذ 
هو في حقیفته» تعارض بین قیاسین آحدهما جلي والاخر خفي؛ 
(۱) المبسوط ۰۱8۵/4 وأصول اليزدوي ص ۰۲۷۲ کشف الاسرار شرح 


المصنف علی المثار ۰۲۹۳/۲ 
(۲) الفصول في الاصول للجضصاص 4/4 ۲۳. 


سد ول 


مع ترجیح واحلٍ منهما. ومن ذلك وقث الارض الزراعية؛ فان له 
شبها بالبیع وشبهّا بالاجارة. آما شبهه بالبیع فمن حيث إن كلا 
منهما یخرج العین من ملك صاحبهاء ومقتضى هذا الشبه أن لا 
يدخل حق الشرب والطريق والمسيل في الوقف إلا بالنص عليها 
من الواقف» کما هو الحکم في البیع. 

وآما شبهه بالاجارة فمن حیث ان کلا منهما یفید ملك الانتفاع 
بالعین» ومقتضی هذا الشبه دخول الشرب والطریق والمسیل في 
الوقف» ولو لم ینص الواقف علی دخولها في الوقف» کما هو 
الحکم في الاجارة. فهنا فرد» هو وقف الأرض الزراعيت له 
شبهان شبه بالبیع وشبه بالاجارة» وقد قالوا: إِنَّ شبهه بالبيع أظهر 
من شبهه بالإجارة لتبادر الذهن إلى الأول واحتياج الثاني إلى شيء 
من التأمّل وإمعان النظر. ولهذا قال الحنفية بدخول هذه الحقوق 
في الوقف» ولو لم ينص عليها الواقف استحساناًء أي قياساً خفياً 
على الإجارة. وكان مقتضى القياس الظاهر المتبادر إلى الذهن عدم 
دخولها في الوقف. أسوة باليبع”'". 

ولیس الخفاء آو الظهور هو سبب الترجیح بین القیاسین؛ 
بل السبب في ذلك هو قوة الاثر» علی ما صرح به 


)0( علم أصول الفقه للشیخ عبدالوهاب خلاف ص ۸٩‏ و۰۹۰ وأصول الفقه 
الإسلامي لزكي الدين شعبان ص ۰۱۰۱ وأصول الفقه لعباس متولي حمادة 
ص ۲۱۰ و۰۲۱۱ وانظر فتح القدیر ۳۰۳/۰ 





CGD‏ الاستحسان 
غلماء الأحتاف. 


قال ابن الهمام (ت١٦۸ه)":‏ «لا ترجيح للخفي لخفائه. 
ولا للظاهر لظهوره بل يرجع في الترجيح إلى ما اقترن بهما من 
المعاني» فمتی قوي الخفي آخذوا به أو الظاهر أخذوا به”". 
وکلامه هذا کان في صدد حديثه عن سجدة التلاوة وتأديتها 
بالركوع. وقد ذكر أن القياس إنما رجح على الاستحسان لقوة 
دلیله» وهو ما روي أَنْ ابن مسعود وابن عمر کانا أجازا أن 
يركع عن السجود في الصلاة» من غير أن یروی عن غیرهما 
خلاف ذلك. والذي يفهم من كلامه أن قوة الأثر تعني قوة 
الدليل» بسبب ما يعرّزه من اعتبار شرعي؛ وهو الإجماع في هذا 


)١(‏ آصول السرخسي ۰۲۰۳/۲ والتوضیح لصدر الشريعة ۸۲/۲ والمغني 
للخبازي ص ۰۳۰۷ 

(۲) هو: كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحمید بن مسعود السيواسي 
الأصل» ثم الإسكندري» ثم القاهري» العالم الحنفي المعروف بابن 
الهمام والمشارك في عدد من العلوم كالفقه والأصول والتفسير وعلم 
الطبيعة والفرائض والتصوّف والنحو والصرف وغيرها. توفي في القاهرة 
سنة ۸7۲۱ 
من مولفاته: شرح الهداية في الفقه المسمی فتح القدیر للعاجز الفقیر» 
والمسايرة في العقائد المنجية في الأخرة والتحریر في آصول الفقه» وله 
مختصر فی الفقه سماه زاد الفقیر» وغیرها. : 
راجم في ترجمته: مفتاح السعادة ۱۳۵/۲ - ۰۱۳۷ شذرات الذمب ۷/ 
۸ مدية العارفین ۰۲۰۱/۲ معجم المطبوعات ۰۲۷۸/۱ الاعلام /٩‏ 
۵ معجم المولفین ۰۲۱6/۱۰ 

(۳) فتح القدير ."A^/‏ 





الاستحسان 
E E E‏ 


)١١ . ۱‏ اه : ۲ 1 . - Sf»‏ 
الموضع . وقال السرخسي : «وإنما يكون الترجیح بقوة الأثر لا 
بالظهور ولا بالخفاءء لما بيّنا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعا 
ما تكون مؤثرة» وضعيف الأثر يكون ساقظا في مقابلة قوي 
الاثر ظاهراً کان آو خفیاً ۰.... والذي یفهم من ذلك أنّ 
المقصود من الاثر هو الاعتبار الشرعي. والاعتبار الشرعي عند 
الحنفية» أياً کان نوعه» یجعل الوصف المناسب الملائم للحکم 
عل العقول» معغيراء. ويسموته العلة المؤثرة سواه كان هون 
E ID‏ ۳ 

چس الحكم. أو جنسه في عين کک أو اة في جنس 
الحکم"۳. وبذلك يكون المؤثر عندهم أوسع داثرة منه عند 

وإذا كان التأثير عندهم بهذا الاتساع فإنه» من غير شك 
0 0 كم عين الحكم أقوى 

وإذا كان هذا 0 ذكرناه هو المراد من قوّة الأثر في القياس 
فحينذ لا أهمية لكون القياس خفيّا أو جليّاء لأن ما كان أضعف 
آثراً لا یعارض ما هو آقوی منه. إذ يكون ساقطا به من غير شك. 

وقد ورد في كلام بعض العلماء ما يفيد أن قوة الأثر هي قوة 
۱0( والإجماع هنا أخصٌ من مطلق اعتبار الحرج. 


( آصول السرخسي ۰۲۰۳/۲ المغني للخبازي ص ۳۰۷. 
(۳) فواتح الرحموت لعبد العلي الانصاري ۲/ ۲۱۷. 





الاستحسان 
ي 
العلة وثبوتها. ففي صدد استحسان الحنفية طهارة سؤر سباع الطير 
ذكر» تبعا لما ذکره علماء الأحناف"؟ أن القياس يقتضي نجاسة 
سؤرهاء إلحاقًا لها بسباع البهائم» ولكنّ الاستحسان يقتضي 
طهارته قياسا على الأدمي باعتبار أن كلاً منهما غير مأكول اللحمء 
ونظرا إلى أن الأثر الذي هو مخالطة اللعاب النجس للماء ضعيف 
في حالة القياس؛ لأن سباع الطير تشرب بمناقيرهاء وهي عظم 
طاهر فلا يتحقّق اختلاط اللعاب بالماء. وحينئذ تكون علة النجاسة 
قد انتفت من سباع الطیر فالحاقها بسباع البهائم على هذاء 
ضعيف الأثر”". وعلى الرغم مما قيل في هذا الاستحسانء وإنه 
لیس من باب القیاس الجلي؛ وانما هو من استحسان الضرورة" 
فانه یعکس فهم بعض العلماء للمقصود من قوّة الأثر وضعفها 
حیث فسرت القوة بتحقّق العلة وفشر ضعفها بانعدامها. 
وفي الحق زن فهم استحسان القیاس آو الترجیح ينبخي أن لا 
یکون بمعزل عن فهم النوع الخر من الاستحسان؛ لأنْ كلا منهما 
نوع من جنس واحد هو الاستحسان بمعناه العام. وقد علمنا آن 
الاستحسان علی ما قاله الکرخي - هو العدول في مساألة عن مثل 
ما خکم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجو هو أقوى. فالمسألة في 


)١(‏ أصول السرخسي ۰۲۰۶/۲ وأصول اليزدوي ص ۰۲۷۲ والمغني للخبازي 
ص ۰۳۰۷ والتوضيح لصدر الشريعة ۲/ ۸۲. 

)۲( آصول الفقه للخضري ص ۰.۳۳۵ 

(۳) تعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۳۵۳. 


د 0 


الاستحسان حالة مستثناة لا ينطبق عليها حكم نظائرها لوجود دليل 
يقتضي إخراجها عن تلك النظائر» وفي استحسان القياس لا تخرج 
المسألة عن أن تكون كذلك. إنها مستثناة من أن يتناولها حكم 
القیاس ولکنه استثناء بطریق التعارض والترجیح. وقد لاحظنا من 
خلال استقراء عدد من هذه المسائل آن اخضاعها لحکم القیاس 
الجلي یترتب عليه نوع مشقة وحرج واضرار بالعباد. وسنعرض فیما 
يأتي طائفة من الاستحسانات القياسية» لیزداد الأمر وضوحا 
ولیتکشف آکثر. 

نماذج من ترجیح القیاس الخفی: 

فمن الامثلة التي رجح فیها الاستحسان بالقیاس الخفي على 
القیاس : 

۱- ما ذکروه من اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن 
قبل قبض المبيع”"". فادعى البائع أن الثمن تسعون دينارّاء وادّعى 
المشتري أنه ثمانون دينارًا. فقد قالوا: أنهما يتحالفان استحساناء 
مع أن القياس أن لا يحلف البائع؛ لأنه يدّعي الزيادة البالغة عشرة 
دنانیر» بينما المشتري ينكرها. والقاعدة إن البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكرء فلا يمين على البائع ولا وجه لتحليفه في 


)١(‏ تقویم الادلة ص ۰4۰7 وأصول السرخسي ۰۲۰۹/۲ والتوضيح لصدر 
الشريعة ۸۰:۸۲ واصول اليزدوي ص ۰۲۷۷ والتحریر بشرح التقریر والتحبیر 
00/۲„ 





الاستحسان 
ي ي 
القياس الظاهر إلحاقاً لهذه المسألة بكل مسألة بين مدّع ومنكر. 
وقد وجه الاستحسان بأن «البا نع ملع ظاهراً بالنسبة إلى الزيادة» 
ومنكرٌ حق المشتري تسلیم المبیم بعد دفع الثمانین دینارا. 
والمشتري منکر - ظاهرا الزيادة التي ادعاها البائ ٿع» وهي العشرة» 
ل ا 
جهت ومنكر من جهة أخرى فيتحالفان”''» وإدراك هذا الوجه 
حصل بعد التأمّل ولهذا فإنْ إلحاق هذه المسألة بكل واقعة بين 
متداعيين یکون کل منهما مذعیا ومنکرا في وقت واحد يسمونه 
فاا ا 
وإذا تأملنا هذه المسألة جيّداً رأينا أن تحليف المشتري دون 
البائع - مع أنه منكر أيضًا - فيه مجانبة للعدالة» وتفريق بين 
المتمائلین من دون مسوّغ مما يولد عند المشتري حرجا وضيقا. 
ولهذا فان هذه المسألة خارجة عن آن یتناولها القیاس الظاهر» 
لكون المدّعي منكرا أيضاًء فلا يكون مستثنى من حكم اليمين 
ولئن أخذنا بما قيل في استحسان القياس» من أن هذه المسألة هي 
فرد من أفراد القياس الخفى فينبغى تحليفه» فإننا سنجد أن فى هذه 
المسألة قياسين ماش خا ظاهر وآخرهما خفى ل أخذ 
بالقياس الخفي»: لکونه اکثر تحقيقاً للعدالة وابعد عن آن یلحق 
بأحد المتداعبین المتساویین في الانکار عببّا فیلزمه بما لم یلزم به 
خصمه؛ ویوقعه في الحرج. 


)١(‏ تقويم الأدلة ص ۰4۰0 التوضیح بشرح التلویح ۱۷۸/۲ (ضبط عمیرات). 


ا 


ولا نرى تفسيراً لقوّة الأثر في القياس المرجّح إلا هذا الذي 
ذكرناه. ولئن صح کون هذا المثال فردًا من أفراد القياس الظاهرء 
فقد خرج من آن یتناوله حكمه لما يترتب على ذلك من المشقة 
والحرجء وما القياس الخفي إلا ذريعة لتحقيق هذا الإخراج» عن 
طريق التعارض. 

؟- عدم ضمان الدائن ما رهن عنده بعد إبرائه ذمّة المدين عن 
الدين. فحكم هذه المسألة في القياس الظاهر أن يَضْمَن الدائن - 
المرتهن - للراهن قيمة المرهون» اعتباراً بحالة استیفاء الدین» إذ 
إن المرتهن - الدائن - لو كان قد استوفی الدین. ثم هلك 
المرهون في يده؛ فإنه يرد ما استوفاه. ولكن في الاستحسان لم 
يؤخذ بهذا القياس”» ولم يضمن المرتهن ما رهن عنده» بعد 
الإبراء عن الدين» قياسا على حالة فسخ الرهن حيث اعتبر 
المرتهن بعد إبرائه للمدين كالفاسخ للرهن» وعند فسخ الرهن 
ينقلب المرهون أمانة في يد المرتهن» فلا یضمنه ان هلك» الا في 
حالة التعدي» أو التقصير في حفظه”". ومن البيّن أن جعل القياس 
الظاهر شاملاً المسألة التي معنا» وتضمین المرتهن ما رهن عنده» 
مع تنازله عن دينه وإبرائه ذمّة المدين» فيه مجانبةٌ للعدالة» ویترتب 
عليه حرج واضح.ء لما يلزم الدائن من ضرر ومشقّة» بتحميله 
(۱) الهداية بشرح نتائج الأفکار ۸/ ۲6۲ والدُر المختار بشرح رد المحتار /٩‏ 


15 . 
(۲) المدخل الفقهي العام للشیخ مصطفی الزرقا ۱/ ۸۷. 


CGD‏ الاستحسان 
خسارة مضاعفة. دینه الذي تنازل عنه وقيمة المرهون الهانك. 
ولهذا فان ٍخراج هذه الجزئية من آن یتناولها حکم القیاس الظاهر 
بطریق معارضته بالقیاس الخفي» فیه رفع حرج عن الدائن ودفع 
للمشقة عنه. آما بالنسبة للمدین فان من المفروض آن یکون ما 
رهنه مساویاً الدین الذي علیه وکان من الواجب عليه أن يدفع 
هذا الدين الذي بذمّته للدائن» فعدم تضمین الدائن لا یستلزم 
حرجًا وضرراً بالمدين» بالمقدار الذي يستلزمه التضمين بالدائن. 

*- لو أمر الحاكم بقطع يد السارق اليمنى فاخطأ المنقّذء 
وقطع یده الیسری فان علی المنقذ الضمان في القیاس الظاهر 
وهو ما أخذ به زفر بن الهُذيل (ت۸١٠ه)"ء‏ لان القضاء بقطع 
اليمنى لا يُخْرِجٍ اليد اليسرى عن أن تكون معصومة» فصار كما لو 
قطع أنف السارق» آو رجله» حيث يكون ضامئًا”". أما في 
القياس الخفيّ فلا شيء على المنقّذ عند أبي حنيفة كله لأنه أتلف 
وأخلف من جنسه ما هو خيرٌ منه» فلا يُعدَ إتلافاً وصار كما لو 
شهد إثنان على رجل ببيع عبد بألفين وقيمته ألف أو شهدا بمثل 
قيمته» ثم رجعا بعد القضاءء لا يضمنان شيئًا” ". 


(۱) مو آبو الهذیل ژفّر بن الهذیل العنبري الحنفي. کان من أصحاب الحدیث» ثم 
غلب عليه الرأي» فکان من أصحاب آبي حنيفة. آقام في البصرة» وولی 
القضاء بها. توفي سنة ۱۵۸ه. 
راجع في ترجمته : وفیات الاعیان ۰۷۱/۲ والاعلام 40/۳. 

(۲) العناية ۰۲۵۱/۶ والهداية بشرح فتح القدیر ۲۵۱/6 

(۳) فتح القدير .50١/5‏ ِِ 








لص ص 
ولسنا نظن أن الأخذ بالقياس مما يحقق العدالة» بل أنَّ فيه 
إضراراً بالمنقّذ لا يتلاءم مع طبيعة الخطأ الذي ارتكبه. فهوء في 
خطئه لم يلحق ضرراً بالسارق أكثر من الضرر الذي كان يترتب 
على تنفيذ الأمر كما أصدره الحاكم. إذ إِنّه أبقى للسارق يده 
اليمنى» فأخلف له من جنس المُيْلّف ما هو خير منه. فإذا كان 
السارق لم يفقد شيئًا أكثر مما كان سيفقده. لو أن المنقّذ استجاب 
لأمر الحاكم من دون الخطأء لِم نلزمه بالضمان وللحق ور 
وحرجا من دون مبرر؟ 
ما یستنتج من استقراء الأمثلة: 
ومن خلال استقرائنا للمسائل التی فالوا بأن فيها قياسا خفيًا 
والتي اکتفینا بذکر قلیل منها خشية التطویل اتضح لنا آنها مسائل 
مستثناة من حکم القیاس الظاهر بسبب أن تطبيق حكمه عليها 
= والاقوال في هذه الجزئية عند أئمة الحنفية ثلائة. الاول لابي حنيفة 46 وهو 
أنه لا ضمان على المنفذ سواء كان قطعه خطأ أم عمداً. 
والثالث: لأبي يوسف ومحمد اللذين قالا بأن عليه الضمان في العمدء دون 
الخطأ وقد أجيب عن قياس زفر بأن (اليمين كانت على شرف الزوال فكانت 
كالفائتة فاخلفها إلى خلف استمرارها وبقائهاء بخلاف ما لو قطع. رجله 
اليمنى؛ لأنه وإن امتنع به قطع یده» لكن لم يعوّضه من جنس ما اتلف عليه 
من المنفعة؛ لأن منفعة البطش ليس من جنس منفعة المشي. وأما قطع رجله 


الیسری فلم. یمزض عليه شيئًا أصلاء وصار كما لو شهد اثنان.. إلخ) فتح 
القدیر ۶/ ۲۵۱. 


ولما كان القیاس هو آحد الادلة المعتبرة كان الخروج عليه 
ذکروا غیر منضبط. وان کانوا یسلمون بأنه أصل ابت بالادلة 
القطعّة. ولهذا فقد بحنوا عما يمكن أن يكون أصلاً آخر تقاس 
عليه المسألة» واعتبروا ذلك قياسًا خفيّاًء» بسبب أن التعرف عليه 








كان بعد بحث مضن.ء وبعد استقراء واستعراض عدد كبير من 
الجزئیات الفقهيَة التي یمکن آذ یتحقّق فیما بینها وبین الجزئية 
المراد |خراجها من القیاس الظاهر شبّه» فرجحوا هذا الشبه 
الجدید بما ذکروه من قوّة الأثر التي ترجع في حقيقتها إلى التيسير 
ورفع الحرج. علی أنّه حتی في هذه الحالة يصح آن یقال: ان قوة 
الأثر التي رجحت القیاس الخفي آتية من الاعتبار الشرعي. لذ 
القیاس الراجح هو ما تشهد له الادلة الشرعية النافية للحرج. ونحن 
نعلم آن الشارع قد اعتبر جنس الحرج في التخفیف» فتکون فوة 
الاثر هي ذلك الاعتبار» وهي متدرّجة في قوّتها من الأجناس إلى 
الأنواع. ۱ 

ومما یعژز ما ذهبنا الیه آنهم رجحوا في مجموعة من 
الجزئیات القیاس الظاهر علی القیاس الخفي» معللین هذا الترجیح 
بقوة الاثر؟. وهي مسائل علی ما ذکروا قلیلة"؟*. یقول عبدالعزیز 


)۱( أصول اليزدوي ص ۳۷۹ والمغني للخبازي ص ۱۳۷ والحسامي ص 
14 . 
(؟) أصول اليزدوي ص ۰۲۷۷ وفتح القدير لابن الهمام .۳۸۸/١‏ 


ي 


البخاري AS)‏ وسمعت من شيخي طانهة آنه لم یوجد إلا في 
ست مسائل اوت ويذكر الكمال بن الهمام (ت ۸1۱6ه) آنها 
لا تتجاوز بضعة عشر موضعًا؛ لأن استقراءهم آوجب قلة فوة 
الظاهر المتبادر بالنسبة إلى الخفي”". ويذكر ابن نجيم (١۹۷ه)‏ أله 
وجد في بعض النسخ أنها إحدى عشرة مسألة فقابل بينهما ووجد 
أن الزائد على السبع سبع» وأنه وجد أن نجم الدين النسفي 
(۳۲)۸۵۳۷ : خرج ثماني مسائل فكان الجمیع ائنتین وعشرین 
ا 

ولدی تأمّل هذه المسائل والجزئیات نجد أنْ الاخذ بالقیاس 
الظاهر فيها مما خی ترا نس حرجاء وسنذكر فيما يأتي طائفة 
منهاء يتبين فيها أن العبرة ذ في الترجيح إنما تعود إلى التيسير 
والتخفیف» ولیس الی اعتبار آخر. 





(۱) کشف الاسرار ۱۰/۶. 

(۲) فتح القدیر ۳۸۸/۱. 

(۳) هو: : أبو حفص نجم الدين محمد بن محمد بن أحمد النسفي الملقب بمفتي 
الثقلين. كان | إماماً في الفقه والاصول والکلام كما كان مفسرًا ومحدّثاً 
وحافظا. توفي سنة ۵۳۷ه في سمرقند. 
من مولفاته: طلبة الطلبة» ونظم الجامع الصغیر؛ والتیسیر في التفسیر» والقند 
في علماء سمرقند. 
راجع في ترجمته : الفوائد البهلة ص ۱4۹ و۰۱۵۰ والاعلام ۵/ 1۰ 

( افاضة الانوار في ٍضاءة آصول المنار لمحمود الدهلوي ص 4۲۷ تحقیق د. 
خالد محمد عبدالواحد حنفي هامش ۲ للمحمّق. 








CD‏ الاستحسان 
نماجج من ترجیح القیاس الظاهر: 

فمن الأمثلة علی هذا الترجیح. 

١-جواز‏ تأدية سجدة التلاوة في الصلاة بالرکوع» في القیاس 
الظاهر» وذلك في حالة ما إذا تليت سورة آخرها آية سجدة آما في 
الاستحسان فأنهم قالوا بعدم إجزائه عنها"'". 

قال محمد (ت۱۸۹ه) فی الکتاب : (فان آراد آن يركع 
بالسجدة نفسها هل یجزئه ذلك» قال: آما فی القیاس فالرکوع في 
ذلك والسجدة سواء لأذ کل ذلك صلاة. وأمّا فی الاستحسان 
فينبخي له آن پسجد » بالقیاس با 

.ففى هذه المسألة أخذ بالقياس الظاهرء فأسقطت سجدة 
التلاوة بالرکوع واعتبرت متأدية به» كما تسقط الطهارة للصلا 
بالطهارة لغیرها. وکان مقتضی الاستحسان عدم الجواز؛ لأن 
المأمور به هو السجود» وهو مغایر للرکوع» فلا يجوز أن يؤدي 


به» كما لا يجوز أن يؤدّي سجود الصلاة بالركوع”". ولکنهم لم 
يأخذوا بالاستحسان» باعتبار أن سجدة التلاوة لم تجب قربة 


)١(‏ الفصول للجصاص 557/5: وأصول البزدوي ص /777, والمغني 
للخبازي ص ۰۳۰۷ والحسامي للاخسيكتي ص ۰۲۱۹ وکشف الاسرار 
شرح المصنف علی المنار ۲۹۶/۲ والتوضیح لصدر الشريعة ۰۸۳/۲ 
وأصول السرخسی ۰۲۰/۲ 

(۷) فتح القدیر ۳۸۷/۱. 

(۳) الحسامي ص ۰۲۲۰ والتلویح للتفتازاني ۸۳/۲ 





اسل @- 
مقصودة» كما هي الحال بالنسبة إلى الطهارة. ولهذا لم تلزم 
بالنذرء «وإنما المقصود هو التواضع ومخالفة المتكبرين وموافقة 
المطيعين على قصد العبادة» ولهذا اشترطت الطهارة واستقبال 
القبلة۲۳. وهذا متحقّق في الرکوع. 

ومن هذا العرض السریع یتبیّن آن هولاء العلماء انما رجحوا 
القیاس الظاهر؛ لكونه أقرب إلى روح الشريعة ومقصود العبادة. 
فالعبرة إذن بالتواضع» وهو متحقّق بكلا الأمرين. كما أننا نجد أن 
الأخذ بالقياس هنا أمر أكثر يسراً من الأخذ بالاستحسان» ففى 
الاستحسان لا يجوز إلا السجود وفي القياس الظاهر 00 
السجود. ویجوز الی جانبه الرکوع فما خیّر فیه العبد بين أمرين 
هو أكثر يسرًا مما لم يُحَيّر فيه. 

على أننا نشير إلى أن بعض العلماء نازعوا في خصوصية 
الاول بالقیاس والثاني بالاستحسان" کما آن بعضهم رجح آن 
عدم جواز قیام الرکوع مقام السجود هو الامر الظاهر وجواز 
قیامه مقامه هو الخفي. فیکون الامر من باب تقدیم الاستحسان لا 
القیاس. ولکن الترجیح - کما علمنا - لیس بسبب الظهور 
والخفاء بل بما یقترن بکل منهما من المعاني» وقد رجح القياس 
لقوّة دلیله» وذلك لما روي عن ابن مسعود وابن عمر آنهما کانا 
آجازا آن یرگع عن السجود في الصلاة ولم يرد عن غيرهما 
() التوضیح ۲/ ۸۳. 





الاستحسان 
6 سرت 
خلافه فلذا قدم القیاس ". ولیس في هذا ما یعارض ما ذکرناه 
فسواء سُمَي المأخوذ به قیاسّا ظاهرا آم استحسانا فانه لا بخرج 
عن آن یکون هو الاخف والاکثر یسرّا. فاذا کان ظاهرا فقد رجح 
ليسره؛ ولما ذكروه من دليل» وإن كان خفياً فقد رجح للسبب ذاته 
أيضاً. فالراجح عندهم واحدء ولكن الخلاف في تسميته وهي لا 
تغيّر من حقيقة الأمر الذي معنا شيئًا. وإن كنا نرى أن تسمية 
المرجح» لغرض التيسيرء استحسانًا أولى من تسميته قياسًا 
ظاهرًا؛ لأن ذلك ادعى إلى الانسجام وتحقيق الانضباط في هذه 
النظرية. 

۲- وقالوا في بيع السَّلّم إذا اختلف المتعاقدان في ذراع المُسْلّم 
فيه فإِنّ القياس يقتضي أن يتحالفاء أما في الاستحسان فلا تحالف 
بينهما. وقد أخذوا بالقياس”". وإنما لم يوجب الاستحسان 
التحالف » لكون الاختلاف واقعا في الذراع وهو وصف زيادته تحقّق 
جودة في الثوب» ولیس شأنه کالکیل والوزن. وإذا كان الذراع وصفا 
فالاختلاف فیه اختلاف في الوصف فلا یوجب التحالف» كما هو 
الشأن في الاختلاف في وصف المبیع؛ وفي القیاس الظاهر یجب 
التحالف» لکون الاختلاف واقعًا في أصل المستحق بالعقد» 
فالموصوف بأنه خمس في سبع غیر الموصوف بأنه آربع في ست؛ 


(۱) فتح القدیر ۰۲۸۷/۱ ۲۸۸. 


(۲) الفصول في الاصول ۰۲4۰/4 وأصول السرخسي ۰۲۰۵/۲ والتوضیح ۲/ 
۲ ۸۳. 


الإإستحسان 


كما قال السرخسي " وذا کان الاختلاف واقعا في أصل المستحق 
بعقد السَّلّم وجب التحالف» کما في المبيع . 

۳- وقالوا في الزهن: اذا اذعی رجلان کل واحد منهما عینا 
تا ین و ایک وأقاما البیّدة» فان 
الان غب ات بانه مرهون عندهما: بینما القیاس 
يقتضي بطلان البيتتين. ووجه الاستحسان المتروك القياس الخفي 
على ما لو رهن عينا عند رجلين» ووجه القياس الظاهر تعذر 
القضاء بالرّهن لكل واحد مهما. سواء في جميعه أو في نصفه”". 
أمّا في جميعه فلضيق المحل عن ذلكء وأما في نصفه فلأنٌ 
الشيوع يمنع صحّة الرهن. وقد أخذوا بالقياس لقوّة أثره المستتر. 
وقد وضحٌ السرخسي هذه القوة بأن (كل واحد منهما غير راض 
بمزاحمة الآخر معه في ملك اليد المستفاد بعقد الرهن)”". وإذا 
كان هذا هو المقصود بقوة الأثر عنده» فإِنَ صلته بدفع الضرر 
ورفع الحرج واضحة لأنه إذا كان كل واحد منهما يريد إثبات 
الحق لنفسه. ولا يرضى بمزاحمة الآخر له فيه» فإنه إذا قضى بأنه 
مرهون عندهما ينتفي هذا المعنی» ویزول رضا کل منهما وهل 
هذا الا نوع من الحرج؟ 

على أن القياس في هذه المسألة - كما يبدو لنا - لا یراد منه 





.۲۰۵/۲ أصول السرخسي‎ )١( 
.5١05/7؟ أصول السرخسي‎ )۲( 


الاستحسان 





وی 


معناه الا صطلاحي » بل هو محمول علی القاعدة المظردت في 
عدم جواز رهن المشاع. 

ا إن غا لار و اانا وه اح 
محمد (ت۱۸۹ه) وفي القیاس لا یضمن وهو قول آبي یوسف 
(ت ۳6۸۱۸۲ الذي رجّح القياس على الاستحسان لقوّته. 

ه- وقالوا فيمن قرأ السجدة في ركعة فسجدهاء ثم أعادها في 
الرکعة الاخری» فانه پلزمه سجد: آخری استحسائا وهو قول 
محمد (ت۱۸۹ه) وفي القیاس الظاهر لا یلزمه ذلك» وهو قول 
آبي یوسف (ت۱۸۲ه)*۰ الذي رجح علی الاستحسان. ومن 
الواضح آن الأخذ بالقیاس الظاهر آیسر وأخت من الاخذ 
بالاستحسان, لما فيه من اسقاط السجدة الثانية. 

تعدية استحسان القياس: وقد ذكر علماء الأحناف أن هذا 
النوع من الاستحسان يتعدّى إلى غيره» بخلاف النوع الآخر 
منه”". وعللوا ذلك بأنه لا يخرج عن أن يكون قياساً شرعياً فيأخذ 
حكمه» بخلاف النوع الآخرء لأنه معدول به عن القياس بالنص 
أو غيره» وهما مما لا یحتمل التعدیة*. 


۰۱۱/۶ کشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وانظر فيه عددًا آخر من الأمثلة التي رجح فيها القياس على 
الاستحسان. 

(۳) آصول السرخسي ۰۲۰۱/۲ وأصول البزدوي ص ۰۲۷۷ والمغني للخبازي 
ص۳۰۸ والحسامي ص ۰۲۲۱ وکشف الأسرار للبخاري ۰۱۱/4 

)٤(‏ أصول السرخسي في الموضع السبابق. 


اس @- 
ومن آمثلة ذلك ما آوردناه في المثال الاوّل من الاستحسان 
تحالف البائع والمشتري عند الاختلاف في مقدار الثمن قبل 

القبض. 
وإذا كان هذا الحكم ابا باستحسان القیاس فانه یتعذی ٍلی 

الوارثين. فإذا اختلف وارثا البائع والمشتري قبل قبض المبيع 

تحالفاً. كما أنه يعدّى إلى الإجارة عند اختلاف المؤجر والمستأجر 
في مقدار الأجرة قبل استيفاء المتفعة. كما یِعدّی إلى هاايشبة 

ذلك"؟. 
ولکن تلکره هنا له هلی الَغم ما فکر من عدم جراز 

تعدية الحکم المستحسن المخصوص من جملة القیاس إلا أنه 

ورد عن آبي الحسن الكرخي (ت۳4۰ه) ما یفید جواز القیاس 

على المخصوص من جملة القیاس في ثلائة مواضع» هي : 

-١‏ أن تكون علّته منصوصًا عليهاء کقوله ی في سور الهرة: 
«إنها من الطوافين عليكم والطوافات»". وهذه علّة صاحب 
الشرع يعني أنه لا يمكن الاحتراز منهاء فقسنا على ذلك 
کل ما لا پمکن الاحتراز منه من الحشرات. 

؟- أن يكون مجمعًا على تعليله» وان اختلف في علته. 








(۱۷) آصول البزدوي ص ۰۲۷۷ والتوضيح لصدر الشريعة ۸۱/۲. 
(۲) آخرجه مالك في الموطأء وأحمد ۰۳۰۳/۵ والترمذي ۰)٩۲(‏ والنسائي ۱/ 
118-١6‏ وابن ماج والبغوي والحاکم» وصححه ابن حبان. 


رس الاستحسان 


۳- آن یکون موافقًا لبعض الأصول» أو يكون مما لم یفصل 
أحد بينه وبين المخصوص» كالأكل والجماع في رمضان 
ناسيّاء ظنا منه آنه لم يفصل أحمد وغیره بينهما”". 
وعن محمّد بن شجاع اللجي (ت۲۳)۸۲۱۲ أنّه لا یجوز 

القياس عليه إلا إذا كان طريقه مقطوعًا به"". ولا یری غیر الحنفية 

منع القیاس علی ما استثنی من القیاس» کما هو معروف عند 

الأصوليين. قال ابن عقیل (ت۸۵۱۳): (وکل ذلك غير صحيح› 

عندنا؛ لأته إذا دلت الدلالة على تعليله جاز القياس عليه» كسائر 

الاصود. فامّا مخالفته لساثر الاصول الآخر فتوجب الرجوع إلى 
الترجیح)"**. وانتقد الحنفية بالتناقض وقال: (علی آنهم قاسوا 
آرش الموضحة فما زاد علی دية الجنین؛ وهو عار وخالٍ عما 

ذهبوا الیه)"؟. 





۰۱۰۸/۲ الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(؟) هو أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي البخدادي. فقیه حنفي» شرح الفقه 
الحنفي واحتج له. وكان له ميل إلى المعتزلة. تفقّه بالحسن بن زياد اللؤلؤي. 
متروك الحديث. توفي سنة 117ه. 
من مؤلفاته: تصحيح الآثارء والنوادر» والمضاربة» والرد علی المشبتهة» وغیرها. 
راجع في ترجمته : الجواهر المضيثة ۰۱۷۳/۳ وشذرات الذهب ۰۱۵۱/۲ 
والاعلام ۰۱۵۷/۲ 

(۳) الواضح لابن عقیل ۰۱۰۹/۲ 

(4) المصدر السابق. 

(5) عن سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول الله ی عن بیع التمر بالتمر» ورخص 
في العراياء أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبًا). متفق عليه. 
وفي الباب أحاديث كثيرة راجعها في نيل الأوطار 777/0. 





وت س- 
المطلب الثاني 


استحسان الاستثناء بما عدا القياس الخفي 


أما القسم الثاني من الاستحسان فهو العدول في المسألة عن 
مثل ما حكم به في نظائرها لوجه آخر هو غير القياس الخفي. وقد 
ذكر علماء الأحناف أن فروع هذا القسم مقصورة على مواضعها 
ولا يتعدّى فيها الاستحسان موضعه.ء استنادًا إلى الأصل المقرّر 
عندهم» وهو أن ما كان على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره. 
وهذه مسألة تحتاج إلى التأمّل فإِنْ كان الاستحسان لكسر غلوٌ 
القیاس فإن ما استثنى بالاستحسان وكانت علّته موجودّة في 
غيره» يكون عدم إلحاق غيره به مبطلاً للاستحسان. وإذا كانوا قد 
اعتبروا أن المستثنيات النصيّة من باب الاستحسان فإنه يرد عليهم 
- مثلا - أن الترخيص الوارد بالنص في شأن بيع العرايا - وهي 
بيع الرُطب على النخيل بالتمر - يتعدّى إلى غيره ممّا تدعو إليه 
الحاجة» كبيع العنب على أشجاره بالزبيب. وهذه المسألة ذات 
صلة مباشرة بالرخصة وآراء العلماء في إجراء القياس فيها''' ومن 


)١(‏ يمنع الحنفيّة من إجراء القياس في الرّخص؛ لأنْ الرزخص؛ فيما يرون» ثبتت 
على خلاف القياس» ومن شروط القياس» عندهم» أن لا يكون حكم الأصل 
معدولاً به عن القياس» لأنَّ ما كان معدولاً به عن القياس لا يحتمل التعدية» 
فالنصٌ النافي لحكم لا يجوز إثباته به» كبقاء الصوم مع الأكل ناسيّاء فإنّه 
معدول به عن القياس بالنصٌ؛ لأنّ ركن الصوم فات بالأكل ناسياً؛ لأن - 


GD‏ الاستحسان 


الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن مصطفى الزرقا كأثه لم يرتض 
تقسيمات الاستحسان المذكورة» ورأى أن ما ذكروه في الأقسام 
غير سديد. فالحكم الثابت بالكتاب أو السنة أو الإجماع لا يصح 
أن يطلق علیه اسم الاستحسان. لانْ ثبوته يضاف إلى القرآن أو 
السنة آو الاجماع لا إلى قياس أو استحسان» وان المراد هو 
استحسان الفقیه» آي ما یدخل في مجال اجتهاده» مما ليس فيه 
نص شرعي. آو |جماع. وان القرآن والسنة والاجماع مصادر 
آساسية مقذمة في الرّتبة علی القیاس فلا مجال لقیاس ولا 
استحسان إلا فيما لم يرد من الأحكام في تلك المصادر فإطلاق 
الاستحسان عليها حشر للشيء في غير زمرته» وتوسّع يورث 
اشتباها في تمييز الحقائق”'". ويردٌ فضیلته 46 هذا التساهل إلى 
رغبة الاستحسانيين أن يقطعوا حجة مخالفيهم الذين يعتبرون 
الاستحسان قولاً بالرأي والهوى المجرّد عن دليل شرعي”". وعلى 
هذا فالاستحسان الاجتهادي عنده. نوعان: 





الاستحسان القياسي› واستحسان الضرورة. 


وفي الحقّ إِنْ هذا اصطلاح.» ولا مشّاحَة فيه» وسيتبيّن لنا من 


= رکنه هو الکت عن شهوتي البطن والفرج ولم یتحمّق. 
انظر: آصول السرخسي ۰۱۵۰/۲ وکشف الاسرار للبخاري ۲۲۱/۲. 
(۱) المدخل الفقهي ۸۰/۱ وا۸. 
(۲) المصدر السابق هامش (۱). 
(۳) المصدر السابق ۱/ ۷۷. 








الاستحسان ® 


خلال الكلام على حجيّة الاستحسان إِنّه ليس دليلاً في نفسه. 
وانما هو یمثل طائفة من حالات الاستثناء أو الترجيح لغرض 
التیسیر والتخفیف والادلة هي وجوه الاستحسان. 

وأيّا ما كان الأمر فإننا سنتابع العلماء ال خذین بالاستحسان 
على تقسيماتهم فنشرع ببيان ما يشتمل عليه هذا القسم من 
الاستحسان وهو الفروع السبعة الآتية: 

الفرع الأوّل: الاستحسان بالنص : 

وهو يشمل كافة الصور التي استثناها الشارع من حكم 
نظائرها. ولهذا فقد أطلق عليه بعض العلماء اسم استحسان 
الشارع وأطلق علی ما عداه اسم استحسان المجتهد"؟ لكونه 
ثابتا بتحزي المجتهد وتقصیّه وتعرّفه علی العلل والأسباب والجگم 
الشرعية ولکثیر من العلماء نزاع في تسمية هذا النوع من الاستثناء 
استحسانا؛ لأن الأحكام الشرعية فيه لم تثبت به وإنما بالنصوص 
الشرعية نفسهاء فتسميته استحسانا هي حشر للشيء في غيرها 
موضعه. کما ذکرنا ذلك عن الشیخ الزرقا یت وقلنا إن المسألة 
اصطلاحية» ولا مشاحة في الاصطلاح» كما قيل ولا نزاع في أن 
الأحكام الثابتة بالاستحسان بالنص إنما أثبتتها النصوص نفسهاء 
ولكن الذي يبدو أن علماء الحنفية وغيرهم ممن أخذ بالاستحسان 
إنما كانوا بصدد تقرير نظرية شرعية عامة تتعلق بالفروع المستثناة 


)۱( أصول التشريع الإسلامي للشیخ علي حسب الله ص ۰.۱1۷ 


GD‏ الاستحسان 


من حكم نظائرهاء وبالأدلة التي يمكن أن تصلح سندًا للاستثناء 
ومذا لا یعارض آن الاحکام ابتة بالتصوص؛ كما لا يبرّر سلب 
حق العلماء في جمع المتشابهات والتوفیق فیما بینها واعطائها اسم 
نظرية ما. والاستحسان کاستحسان لم یثبت به شيء لأن الاثبات 
للاحکام واقع بوجوه الاستحسان لا بالاستحسان نفسه. سواء 
كانت تلك الوجوه نصًا أم إجماعاً أم مصلحة أم عرفا أم غير ذلك. 
والذي يعنينا في موضوعنا هذا دراسة هذه المستثنيات وبيان صلتها 
بالتيسير ورفع الحرج. 

والنصوص الشرعية التي وقع بها الاستحسان لا تخرج عن أن 
تكون قرآنا أو سنةء إذ لا يصلح غيرها من النصوص أن يكون 
دليلاً معارضا للأقيسة والقواعد الشرعبة المقررة. وأما قول 
الصحابي فهو من الأمور غير المتفق على حجيتها. وسنذكرء فیما 
بعد. إن شاء الب رأي الحنفية في هذا الشأن. 

ونذکر هنا أنْ الاستحسان بالتص قد یکون بسبب الضرورة و 
الحاجة أو غيرها من الأمور التي تعود إلى فروع أخحر من 
الاستحسان. فأفرادها عن أن تلحق بتلك الفروع هو بسبب أن 
ثبوتها هنا جاء عن طرق التنصيص الشرعيء بينما ثبوتها في 
الفروع ااا الاجتهاد. ونذكر فيما يأتي طائفة من 
هذه الاستحسانات مع بیان صلتها بالتیسیر ورفع الحرج. 








ال ص 


- اٍاستحساخ بالکتاب: وأملته کثيرة. منها: 


5 


(1) 


(۳ 


إباحة أكل الميتة للمضطر بقوله تعالی: من اضطر عير باغ 
ولا عار E‏ انم عد [البَقسَرّة: و استثناء من قوله 
تعالى رمث یک اليه ذالم ولم انر ما اهل لير أله 
42 االتایة: چ ورفع الحرج في ذلك واضح. 

تشريع صلاة الخوف على الكيفيّة التي وردت بها. إذ القياس 
في الصلاة: أن تؤدّى الرباعية في أوقاتها المحدودة أربع 
ركعات» في کل ركعةٍ ركوع وسجودان بشروطها وأركانها 
التي بيّنها النبي بيه غير أن حالة الخوف أخرجت عن ذلك. 
ففُلّل عدد ركعاتها وبُدّلت كيفيتها إلى حالة تمکن المسلمین 
من أدائها مع المحافظة على موقفهم من العدو. قال تعالی : 
وتا صم فی الأرض لیس لیک تع أن تُتَصروأ من الصّكوة إن 
ِنَم ل ينيدم اين كرا إن الكيزي كنا كك عَدُوا فين (© 
وَإِدَا كُتَ فِيمَْ كَأََمَتَ لَهُمُْ الصلرة كنم طايكة يَتبُم عك 
َلَأْْدَُا َلِسَتَعَ وِدَا سجَدُوأ لا ين راڪم وَلْمَأتِ 
طایتة أخرى لر يسلوا كيصوا مَك يدوا جذرهه 
ونیم و اریت کنروا و شوت عن الحم داعي 
ود عیکم يله وید وک جک عَليِكُمْ إن 56 یک ی 


انظر: في الاضطرار أيضًا: سورة الأنعام: ١١9‏ و140ء والنحل: ١١5‏ 


والمائدة: ۳. 
سورة المائدة» الایة: ۰۳ والئحل: ۰۱۱۵ والبقرة: ۰۱۷۳ 





من مَطْرٍ از 5 3 رص مه سما اسیک هد و 3 
ا TT‏ : ۱۰۲-۱۰۱] ومثل 
ذلك المسافر الذي أبيح له القصر. ولولا هذه التخفيفات 
الشرعية لما استطاع المسلمون المحافظة على دمائهم 
وأرواحهم ومدافعة عدوهم ولوقعوا في ضيق وحرج» ولربما 
تضرروا بانتصار عدوهم علیهم وانتهازه فرصة انشغالهم في 
صلاتهم. ولا تخلو حالة المسافر من دواعي التخفيفات 
ا 

ج- تشريع الوصية» التي هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت 
أي زمن زوال الملكية» استثناء من القياس أو القاعدة 
المقرّرة في التمليك الشرعي وهي أن لا يضاف إلى زمان 
زوال الملكية”''. قال تعالى: ین بعد وي بی پآ 
[اليسَاء: ۰۲۱۱ وام بَعْد وَصِيَةَ بوصیت بها؟ [اتساء: ۱۲ 
وقد أشار فقهاء الأحناف إلى أن شرعيتها كانت لحاجة 
الناس إلى تدارك ما فاتهمء «لأن الإنسان مغرور بأمله مقضّر 
في عمله فاذا عرض له عارض وخاف الهلاك یحتاج إلى 
تلافي ما فاته من التقصير بما له على وجهٍ لو تحقّق ما كان 
يخافه يحصل مقصوده المألي ولو اتسع الوقت وأحوجه إلى 
الانتفاع به صرفه إلى حاجته الحالي)”". 


(۱) الهداية ۰۲۲۱/۶ وبدائع الصنائم ۳۳۰/۷ 
( تبیین الحقائق /٩‏ ۲ والهداية في الموضم السابق. 





الاستحسان ۳۹ 


- 


ه- 


1) 


( 


(0. 


(۳) 


0 


کے 


فشرع هذا الحكم إذن كان تلبية للحاجة التي لولاها لوقع 
الإنسان في الحرج. 

جواز الإجارة عند الأحناف وذلك لأنها تمليك منفعة. 
والمنافع معدومة والاصل أو القياس في ۳ عدم صحة 


تملکه ولا (ضافة التمليك الیه۳؟. ولکنها استثنیت من هذا 
القیاس. قال تعالی : قن أرضعن ل فانوهن أجورشن€ زتلدی: 
+۰۲ وقال حکاية عن شعیب علیه السلام: «قل إِيّ أرِيدُ أن 


۳ 
صم 


أكمك دى ا معت عل أن کب تن > 
[المَصص ۰ ۰۲۲۷ ووردت السئة بذلك أيضًا. ونص الفقهاء علی 
آن تجویزها کان لحاجة الناس الیها(۳. وقد علمنا علاقة 
الحاجة بالحرج. 

تجویز الفدية بدلاً من الصوم في الشیخ الفاني الذي لا یقدر 
على الصیام إذ اعتبر الأحناف هذا حكماً مخالفاً للقياس”" 
لعدم التمائل والتشابه بین الاطعام والصیام لیْجْعل آحدهما 

a # (0) ۶‏ سه )ي » 
بدلا عن الثاني”*'. ولكنّ الشارع جوّز ذلك تيسيرا على 


نتائج الافکار لقاضي زادة ۷/ ۰۱8۷ وبدائع الصنائع ۰۱۷۳/6 وتبيين الحقائق 
۱/۵ 

بدائع الصنائع ۰۱۷۳/6 والهداية 2179/7 وراجع سائر كتب الفقه الحنفي 
في باب الإجارة. 

الهداية ۰٩۱/۱‏ ومجمع الأنهر ۰۲۵۱/۱ 

يرى الإمام مالك عدم الفدية» وهو قول الشافعي القديم» واختیار الطحاوي 
من علماء الاحناف» لأنه عاجز عن الصوم فأشبه المريض إذا مات قبل- 





528 ۰ الاستحسان 


الشیخ الفاني لعدم استطاعته آن یقلم بدلا من جنس جسن الصوم 
قال تعالى: وَل الَذِرت يطِيقُوهُ ودي 9 سکن که 
[البَقَرّة: ٠]١185‏ 


- الاستحسان بالسنة: ومن أمثلة: 


۳ 


إن قياس الصوم زوال حقيقته عند وجود ما یضاده. کدخول 
الأكل والشرب إلى الجوف» سواء كان الصائم عامدًا أم 
مخطئًا أم ناسيًا. غير أن حالة الناسي استثنيت من هذا 
أكل وشرب ناسياً: «تمّ على صومك فإنما أطعمك الله 
وسقاك». ونقل عن آبی حنيفة (ت ۱۵۰هر) قوله: لولا قول 
الناس لقلت يقضي أي إن القياس الظاهر يوجب القضاءء الا 
أني استحسنت تركه بنص خاص ورد فيه بخلاف سائر 


البرء. (مجمع الانهر ۲۵۱/۱). 


ووجهة نظر الامام مالك : ان الصوم لم یجب علی الشیخ الفاني لعجزه عنه؛ 
فأشبه المریض إذا مات قبل البرء» لعدم إدراكه عدة من أيام أخر يستطيع فيها 
الصوم والشیخ الفاني کذلك إذ المفروض فيه عدم القدرة» أو القدرة مع 
المشقة وهي باقية إلى الموت (لاحظ : المصدر السابق» وتبيين /١ e‏ 
۳۳ 

رواه الجماعة الا النسائي. والحدیث صحیح وقد جاء بألفاظ وروایات متعددة 
منها ما جاء عن ابن هريرة أنه قال: قال رسول الله يه «من نسي وهو صائم 
فأکل آو شرب فليتم صومه» فإنما أطعمه الله وسقاه». وفي لفظ «من أفطر يوما 
من رمضان ناسیا فلا قضاء علیه ولا کفارة» (راجع: نیل الاوطار ۲۳۱/۶). 





ده @- 


اللصوص الثابتة. 

وقد أثبتوا هذا الاستثناء في الوقاع أيضاًء للاستواء في 
الركنية”". 

ومن الواضح أن في مراعاة النسيان» خسنا تلسرا على 
الناسي الذي لم يكن ما فعله بقصد منه. 


ب- إِنْ القياس أو القاعدة الثابتة عدم جواز بيع المعدوم لقوله 


(۱) 


(۳ 


: «لا تبع ما لیس عند»"". غیر أن السَلَم» وهو بيع ما 
لیس عند الانسان» قد رخص فيه بالنص» فاستثني به حکم 
أمثاله. قال ابن عباس: «قدم النبي بيه المدينة وهم يسلفون 
في الثمار السنة والسنتين فقال: من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»“. وقد صرح الفقهاء 


تقويم الأدلة ص ٠٠٠١‏ وبدائع الصنائع ۲/ .٠١‏ 

.۸۷ /١ الهداية‎ 

رواه الخمسة عن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله يأتيني الرجل 
فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه» ثم ابتاعه من السوق. فقال: لا 


تبع ما ليس عندك). ولبعضهم في الحديث مقال. وقد رد الشوكاني عليهم 


وقال انه: حسن صحیح. (راجع نیل الاوطار ۱۷۵/۵). 

رواه الجماعة. وقد رویت آحادیث آخر فی هذا الباب من غير ابن عباس (نيل 

الأوطار ۲۵۵/۵ وما بعدها). 

وقد ردي أن ابن عباس يرى أن السّلم مستثنى بنصٌ القرآن أي بقوله تعالی : 
س 45> م میم رصم و 2 مرو 

«يَأيهًا اليرت ءامنا إدا تَدَيسمُ ينبن إل آل مکی ابو ودیعسره: ۷۸۷] 

وبوجهه النظر هذه أخذ كثير من الفقهاء الأحناف. (راجع: فتح القدير 0/ 

۳۳ 


الاستحسان 








بان الحکمة من شرعیته هي شدة الحاجة الیه"؟ وأنه شرع 
لأجل ما فيه من مصلحة» وإن كان على خلااف الع 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 


(0 


يكون صحيحاً ما لم يتضمّن شرطاء لنهيه َة عن بيع 
وشرط””". فكل ما كان مخالفا لهذا المقتضى فهو مفسد 
للعقد» وخيار الشرط كذلك”*. غير أنه ورد عن النبي كَل 
تدر غبار الخرظ عوررناء لیم میا مق توت ها 
الأصل آو القیاس. و 
الأنصاري ول“ کان ي یغین في البیاعات. فقال له کل : | 

بايعت فقل: لا خلابة ولي الخيار ثلاثة أيام»"'". 
جواز خيار الشرط حينئذ استثناء بالنص من قضية مقتضى 
العقد المعهودة في الشرع؛ وقد صرّح الفقهاء بأن الخيار إنما 


المصدر السابق. 

المصدر السابق. 

آخرجه الحاکم في علوم الحديث» والطبراني في الأوسط وهو حديث 
غريب من رواية أبي حنيفة عن عرورة بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر: سبل 
السلام ۲/ ۳۳۳. 

العناية للبابرنی ۵/ ۰۱۱۰ 

بان بن منقذ. هو الرجل الذي ذکر للنبي که أنه ممّن يُحْدَّع في البيوع» فقال 
کار : إذا بايعت فقل لا خلابة» متفق علیه. 

انظر : سبل السلام ٩/۳‏ تصحیح وتعلیق حسین بن قاسم» والتلخیص الحبير 
۳۱/۳ 

الهداية ۰۲۷/۳ 


تسس 2- 





شرع للحاجة إلى التروّي» لیندفع الغین "۲ المستلزم للحرج 
لا سيما إذا كان المتعاقد ممن يعْبّن في البيوع. 


د- الاكتفاء بدَلْكِ الخف إذا أصابته نجاسة لها جرم كالروث 


والعذرة والدم والمني"". مع آن القیاس في ذلك أن لا 
یجوز لتداخل» النجاسة فیه. کما هی الحالة فی الثوب 
والبساط |ذا داخلتهما التجاسة؟ ول ها القیاس لم 
يۇخذ به في هذه الحالةء لقوله يكلم «فإن كان بهما أذى 
فليمسحهما بالأرض فإن الأرض لهما طهور»”'' والتيسير 
ورفع الحرج في هذه المسألة واضح. 


شبهة في الاستحسان بالنص وردها: 


وردت جزئیات قليلة فی استحسان النص یرهم ظاهرها 


بالحرج کقول الحنفية ببطلان الوضوء بالقهقهت. وفساد صلاة 
الرجل ان حاذته امرأة في صلاة مشترکة» وهذه الأحكام إن 
صخت النصوص الشرعية التي استندت إليها فلا بذ من توجیهها 
توجيها متلائما مع مقاصد الشارع وإخباراته برفع الحرج عن العباد 


(۱) 
(۳ 
(۳ 
(€) 


المصدر السابق. 

وعن محمد إن ذلك لا يجوز إلا فى المنى (الهداية .)١١ /١‏ 

فتح القدیر ۱۳۹/۱. 5 

روی آبو داود عن آبي سعید الخذري آنه ی قال : «ٍذا جاء آحدکم المسجد 
فلینظ فان رأی في نعله آذی آو قذرا فلیمسحه وليصل فيهما». 

وخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة و4 أنّه با قال: «ذا وطی آحدکم الأذی 
بنعله» آو خفیه فطهورهما التراب. انظر: فتح القدیر ۱۳۹/۱ و۱۳ . 


الاستحسان 

ما بطلان الوضوء بالقهقهة الذي قال به الحنفية فاه مستثنی 
من القياس الذي يقتضي أن الصلاة وَحُدّها هي التي تبطل» لأن 
الخلل كان فيها ذاتها لا في الوضوء. ولكن ورد عن النبي ككل ما 
يفيد بطلان الوضوء أيضًا"'"؛ إذ أمر من قهقهوا في صلاتهم 
بإعادته لأنهم رأوا أعمى يتردّى”'". وهذا الحديث وإن كان ضعيفا 
عند كثيرين من العلماء”" فلم يأخذوا بهء إلا أنه صحّ عند الحنفية 
فأخذوا به. ووجه الإشكال إن القول ببطلان الوضوء شاقٌ بالنسبة 
إلى عدم بطلانه. فيكون الأخذ بالاستحسان أكثر مشقةً من الأخذ 
بالقياس» فكيف يقال: إن في الاستحسان تيسيراً ودفعا للحرج 
والمشقة عند القائلين به؟ ويمكن أن يجاب عن الحنفية في هذا 
الشأن بأنْ يقال: إِنّ إعادة الوضوء ليس فيها مشقة خارجة عن 
المعتادء وإنْها تلزم بسبب الاخلال بالخشوع الذي هو روح 
الصلاة. ويضاف إلى ذلك أنها كانت في عهده كه عقابًا على 
سخريتهم بالرجل الأعمى الذي كانت قهقهتهم إيذاء وإيلامًا نفسياً 
له تزيد على مشقة إعادة الوضوء. 

أما فساد صلاة الرجل إِنْ حاذته امرأة وهما مشتركان في 
صلاة واحدة إِنْ نوى الإمام إمامتهاء فهو مستثنى من القياس 


(۱) الهداية ۱/ ۱۵. 
(۲) آصول الفقه للشیخ محمد آبو زهرة ص ۲۵۲. 
(۳) المنخول ص ۳۷۲. 


سح 2- 


الذي يقتضي آن لا تفسد صلاته قياساً على صلاتها التي لا تفسد 


بمحاذاته» کما هو مذهب الشافعی» استناد الی قوله 6: 
)1( 





«الحروهن من حيث احرش اه 
فساد الصلاة يعني عدم الاعتداد بها ووجوب إعادتها. وأداء 
الصلاة انية آکثر مشقةٌ من الاکتفاء بها مع المحاذاة. غير أنّ تأمّل 
هذه الجزئية لا يعرّز هذه النتيجة. لقد اشترط علماء الأحناف لفساد 
الصلاة بالمحاذاة مجموعة من الشروطهء لا يتحقّق الفساد إلا 
بوجودها. ومن هذه الشروط أنْ تكون المحاذاة لمشتهاة منوية 
الإمام في ركن صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء» مع اتحاد مكانٍ 
وجهة دون حائل وفرجة» حتى أنه لو كان أحدهما على دكان قدر 
القامة والاخر آسفله فلا محاذاة!؟. وهذه الشروط تكشف عن أن 
السبب في ذلك هو انشغال بال المصلي بالمشتهاة المحتكة به 
مما يضيّع الخشوع في الصلاة» ويفوّت الغاية المقصودة منها. وإذا 
قُرّت ذلك منها لم يتحقّق بها أجرء ولا تبرأ ذمة. وهذه مشقّة 
جدیدة أشد على المرء من إعادة صلاة ثانية» على وجه لا ينشغل 
باله فیها بفتاة تحتك به» وهي ممن یشتهی. وقد حکی بعض 
العلماء کالفخر الرازي في تفسیره آنه لابد في الخشوع من 
خضوع القلب والبدن مجتمعین *. ومسلك الشارع یکشف عن هذه 


(۱) فتح القدیر ۲۵۵/۱ وانظر حاشية البابرني وما قاله في هذا الحدیث. 
(۳) سببل السلام للصنعاني ۲۲۹/۱. 





GD=‏ الاستحسان 
الحقيقة. وقد رُوي عن أنس ولب أن رسول الله بل قال: «إذا قدم 
العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب»""'. وعلل كثير من 
العلماء أمره ب بتقديم الطعام» فقالوا: هو تشويش الخاطر 
بحضور الطعام مما يفضي إلى ترك الخشوع"". 

ويعرّز هذا ما روي عن بعض الصحابة. فقد أخرج اف أبي 
شيبة عن أبي هريرة ل وابن عباس وا أنهما كانا يأكلان طعاما 
وفي التنورشواء» فأراد المؤذّن أن يقم الصلاة» فقال له ابن عباس 
ونا (70ه)”": ١لا‏ تعجل لا نقوم وفي أنفسنا منه شيء. وفي 
رواية: لثلا يعرض لنا في صلاتنا»“. 

ولهذا فقد ذهب بعض العلماء» كالغزالي في الإحياء إلى 
وجوب الخشوع في الصلاة» وسواء كان الخشوع واجباً أم غير 
واجب. فان ترکه يژدي الی الاخلال بالصلاة من غير شك» 


(۱) حدیث متفق علیه (انظر سبل السلام ۲۲۷/۱). 

( المصدر السابق. 

(۳) مهو آبو العباس عبداله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم» ابن عم النبي 2355 
عرف بذکاته ووقرة علمه وفقهه. وکثر: اطلاعه» ولقّب بحبر الامة لتلك 
المزاياء توفي في الطائف بعد آن کت بصره سنة 1۸ه). 
راجع في ترجمته: طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰4۸ وشذرات الذهب 
/١‏ دلاء والأعلام 40/4. 

(8) المصدر السابق ۰۲۲۸/۱ 

(۵) إحياء علوم الدین ۱۳/۱ »والمصدر السابق ۰۲۲۹/۱ 


اتاد آ 2- 
ويتنافى تماماً مع قدسية العبادة والتوجّه إلى الله تعالى والانقطاع 
عن الدنيا فضلاً عن شهواتها. 


قد يقال: إذا كان التشويش يصيب الرجل فهو يصيب المرأة 
أيضًا فلماذا لم تفسد صلاتها؟ 





وهذا القول افيه وجاجة وكان مقتضى ما ذكرنا من توجيه أن 
تفسد صلاتها أيضا یضا. ولکننا نعرض لبيان وجهة نظر الأخذين 
بالاستحسان هناء ولبيان اللأسس التي أنبنت عليها نظريتهم. وقد 
وججهوا عدم فساد صلاتها بأن الحديث موجه إلى الرجال دون 
النساءء فهم الذين لم يمتثلوا الأمرء وهم المطالبون بتأخير 
النساء""*. وهو تبریر غیر مقنع» لتساوي الائئین في سبب الفساد. 
الفرع الثانی: الاستحسان بالاجماع: 

ويتحقّق هذا النوع من الاستحسان بافتاء المجتهدین في 
حادثة ماء على خلاف القياس أو الأصل العام أو القاعدة 
المقرّرة فى آمثالها» أو بسكوتهم وعدم إنكارهم ما يفعله الناس» 
إذا كان فعلهم مخالفاً للقياس أو الأصل المقرّر”" ومن أمثال 
هذا النوع: 

١-تجويز‏ الاس: ستصناع الذي هو تعاقد شخصي مع صانع على 


)۱( مجمع الأنهر لشيخ زادة ۹ 
(۲) آصول الفقه الاسلامي لزكي الدین شعبان ص ۰۱۵۹ 





3 : الاستحسان 


أن يصنع له شيئًا نظير مبلغ معيّن. وقد أجازه الفقهاء بشروط 
مخصوصة مبيّنة في کتب الفقه» وأجمعوا على ذلك» مع أن 
القیاس یأبی جوازه۳؟» لأنه من باب بیع المعدوم الممنوع بنض 
الحدیث. ولکنهم جوزه. وأخرجوه من أن یتناوله حکم نظائره» 
لجریان التعامل به فیما بین الناس من لدن عهد رسول الله كه إلى 
وتا اقلا م 

وإذا كان هذا لايل عا ۳ یقول السرخسي - منذ 
عهد الرسول كلا" فينبغى أن يكون من باب الاستحسان بالنص؛ 
اهب قوير یه لد العام سای و ند 
المعدوم» بل روی الزيلعي آن رسول ال و استصنع خاتمّا 
ومنبرًا“. وإذا صح ذلك كان هذا من باب السنة العملية. 

أيَا ما کان نوع هذا الاستحسان فان التيسير فيه واضح» لأنه 
مبنی علی مراعاة الحاجة ودفع الضرر. 

۲- تجویز دخول الحمام من غیر تعیین الاجرة وتقدیر مدة 
اللبث مع أن القیاس یمنع من ذلك؛ لاد دخول الحمام إجارة: 
«ولا بد فیها من بیان المدّة» کما آنها واردة علی استهلاك العین 


)۱( تقويم الأدلة ص ۰4۰5 وبدائع الصنائع ۲/۰ وال اساي ۰۳/۲ 
وکشف الاسرار للبخاري ۰۳/1 

(۲) آصول السرخسي ۲۰۳/۲. 

(۳) المصدر السابق. 

(4) تبیین الحقائق 6/ ۰۱۲۳ وانظر فتح القدیر ۵/ ۳۵۵. 


سد 0 


ولا ب من بيان مقداره» ففيها جهالتان: في المعقود عليه» وفي 
المدة. وكل واحدة منهما تكفي في [فساد الاجارة»۳. ولکنها 
أبیحت استحساناً. وتساهلوا في آمرها» وانعقد (جماعهم علی 
۷۰ (۲) 
ذلك . 





وإباحتهم لها في الحقيقة كانت بسبب حاجة الناس إليها 
وتعارفهم على ذلك”". وقد اعتبر الكثيرون هذا الاستحسان من 
أفراد الاستحسان بالإجماع. ولكننا نرى أنه من الممكن أن يكون 
من أفراد الاستحسان بالعرف أو الحاجة أيضاًء وأنّ الإجماع وقع 
عليه لهذا السبب. 

- ومن الاستحسان بالإجماع في المذهب المالكي ما قالوه 
من إيجاب غرم بغلة القاضي على من قطع ذنبها. فإنّ الأصل أنْ 
لا يغرم إلا قيمة ما نقصها من القطع خاصة. ولكنهم استحسنوا أنْ 
يغرم ثمنهاء لأنْ بغلة القاضي - كما قالوا - لا يحتاج إليها إلا 
للرکوب وقد امتنع رکوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى 
صارت هذه الدابة بالنسبة إلى ركوب أمثال القاضي في حكم 
العده“. 


.۳۵۲ تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) الهداية بشرح نتائج الافکار ۱۷۸/۷ و۰۱۷۹ 
(8) الموافقات ۰۲۰۸/4 والاعتصام ۰۱۲۱/۲ 


الاستحسان 


كك 
الفرع الثالث: الاستحسان بالضرورة(: 

ویتحّق هذا النوع في کل جزئية يكون الأخذ بها وفق الأصل 
العام أو القواعد المقرّرة آو القیاس آمرا متعذراً» أو ممكناً لكنّه 
پلحق بالمکلف مشقة وعسراً شدیدین» فیعدل بها عن أن يحكم 
فیها بمثل ما حکم به في نظاثرها للسبب المذکور ورفع الحرج في 
هذه الحالة بيّن؛ لأنه إن وجدت ضرورة تقتضي التخفیف ورفع 
الحکم العام عن المکلف ولم برفع فانه واقع في المشقة البالغة 
والحرج الشدید. قال السرخسي : «والحرج مرفوع بالنص» وفي 
موضع الضرورة یتحقق معنی الحرج لو آخذنا فیه بالقیاس»۳. 





(۱) یمکن ملاحظة بعض ما یتعلق بالضرورة» وضبطها في کتب القواعد الفقهیت 
وفي شروح مجلة الاحکام العدلية. وتوجد دراسات معاصرة کثيرة عن نظرية 
الضرورة منها : 

آ- نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للدکتور وهبة الزحيلي. 

ب- ومنها: نظرية الضرورة الشرعية حدودها وضوابطها. لجمیل محمد بن مبارك. 

ج ومنها: نظرية الضرورة في الفقه الجنائي الاسلامي والقانون الجنائي 
الوضعي للدکتور یوسف قاسم. 

د- ومنها: الضرورة والحاجة وآثرهما في التشریع الاسلامي للدکتور عبدالوهاب 
آبو سلیمان. 

ه- ومنها: مفهوم الضرورة في القانون الدولي للدكتور مصطفى أحمد فؤاد. 

و- ومنها: النظرية العامة للإكراه والضرورة للدكتور ذنون أحمد. 

ز- ومنها: الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور محمود 
محمد عبدالعزيز الزبني» وغيرها كما توجد أبحاث متعدّدة في هذا المجال» 
وكتب ورسائل علمية في جوانب محددة» من الضرورة والظروف الاستثنائية. 

(۷) آصول السرخسي ۲۰۳/۲. 


اتل نه- 

ولبيان معنى هذا النوع من الاستحسان لا بد من معرفة حالة 
الضرورة التي يتم استثناؤها من القياس» أو القواعد العامة؛ لأنه 
من دون معرفتها ومعرفة ضوابطها لا یتحقّق تفعیل لهذا النوع من 
الاستحسان. آما الاستحسانات الواردة عن العلماء علی آنها من 
استحسان الضرورة» فهي من اجتهاداتهم التي توصّلوا بها إلى 
وجود الضرورة في الحالات التي استثئنيت» كما ذكروا. والضرورة 
أصلها من الضرر وهو | لضیق( و: وقد قيلت في تعريفها آراء 
متعدّدة» فمنهم من فسرها بخوف التلف”". ويبلوغ الإنسان حداًء 
إن لم يتناول الممثوع ل هملك 0 قارب(" وبأنها الخوف علی 
النفس من الهلاك علمّا آو ظنا» آو مي خوف الموت. ولا 
السو ارا کا تفر 
الخوف من الهلاك: ولو ظنا؟. 

وأغلب تفاسير العلماء كانت منصبة على بيان الضرورة عند 
الاضطرار إلى الطعام أو الشراب'"' غير أن الاستحسانات الواردة 
عن العلماء لهذا السبب أو الوجه لم تكن الضرورة فيها مختصة 
بالطعام والشراب» كما أن بعضها لم يصل إلى الدرجة التي 





(۱) مفاتیح الغیب لفخر الدین الرازي ۸۲/۲. 

(۲) آحکام القرآن لابن العربي ۵۵/۱. 

(۳) المنثور ۰۳۱۹/۲ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص 45. 
(8) القوانین الفقهية لابن جزئ ص ۰۱۵۰ 

(۵) نظرية الضرورة الشرعية للدکتور وهبة الزحيلي ص ۰1 
(5) أحكام القرآن للجصّاص ۲۹۰/۱. ۱ 


2 الاستحسان 


ذكروها؛ ولهذا فإن الضرورة» هناء ينبغي أن تحمل على عموم 
الأمور التي يحتاجها المكلف. 

ويمكن أن نقول: إن الضرورة هي الحالة التي تطرأ على 
الإنسان بحيث لو لم تراع لجزم أو خيف أو تضيع مصالحه 
الضرورية. والمصالح الضرورية هي أعلى أنواع المصالح التي 
فصد الشارع المحافظة عليهاء وهي ما لا بد منها في حفظ الأمور 
الخصبة أى احدعقماء وهي الدين والنفس والمال والعقل 
فا 

هذا وللضرورة ضوابط لا بد من تحقّقها لمن آراد تفعیلها في 
الاجتهاد. واستثناء حالاتها من الدلیل العام و القیاس. سنورد 

بعضها عند بیان مدی الافادة من الاستحسان في العصر الحاضر. 

وآما الاستحسانات الواردة في کتب الفقه والأصول. فقد بت فیها 

العلماء وحدّدوا أن الأخذ بها كان للضرورة. وسنكتفي» عند 
ذكرهاء بالتنبيه على ما يترتّب على عدم الأخذ بها استحساناً»ء من 

المشقة والحرج. ومن لاستحسانات التي ذكروها: 

-١‏ طهارة الآبار والحياض بعد تنبجسها. والقياس أو القواعد 
العامة تقتضي آن لا تطهر. لأنّ نزح جميع الماء الموجود في 
البئر أو الحوض لا يؤدي إلى طهارتهما لأن ما ينبع في البئر 
أو يصب في الحوض لا بد أن يلاقي نجسًا فينجس» فلا 





(۱) الموافقات ۱۰-۸/۲. 


كت ه- 





تتحمّق طهارته ولکن الشارع حكم بطهارتهما للضرورة. 
ومثل ذلك : (الحکم بطهارة الثوب النجس. /ذا غسل في 
الاجانات» فان القیاس یأبی جوازه» لأن ما يرد عليه 
النجاسة یتنجس بملافاته» تركناه للضرورة المحوجة إلى ذلك 
لعامة الناس»۳*. ومثل ذلك آیشضّا تطهیر بدن المصلي 
والمكان الذي يصلي فيه بالماء. مع أنَّ القياس يمنع ذلك» 
أن الماء يتنجس بأوّل ملاقاة النجس» فلا يفيد الطهارة. 
ولكن القياس ترك هنا للضرورة» وأحتاذ أبو حنيفة وأو 
یوسف التطهیر بکل مائع طا اا 

عدم فساد میاه آبار الفلوات بسقوط البعرة آو البعرتین من بعر 
الابل آو الغنم فیها. وکان مقتضی القیاس أَنْ یفسد الماء 
لوقوع النجاسة فیه» لآن النجس ینجس ما یلاقیه. ولکنهم 
ترکوا القیاس عند سقوط البعرات القليلة في آبار الفلوات 
استحساناء وجعلوها غير مفسدة للماءء لانْ آبار الفلوات 
ليست لها حواجز تمنع من سقوط ما تبعره الماشية فيها 
بسبب الریاح فجعل القلیل منه عفوّا للضرورة”" ولم يفرّقوا 
في ذلك بين الرطب والیابس والصحیح والمتکسر وروث 
الفرس والحمار وخئي البقر والجاموس» وبعر الوبل والغنم 


() تقويم الأدلة ص ۰1۰۵ وأصول السرخسي ۲۰۳/۲ 
(۲) الهداية وشرحها فتح القدیر ۰۱۳۳/۱ 


CO‏ الاستحسان 


(1) 


(۳ 
(€) 


لشمولها بحكم الضرورة. أما الكثير فلم يشمله هذا التخفيف 
لعدم الضرورة"'". 
جواز النظر إلى ماعدا الوجه والكمين من المرأة الأجنبية. 
والقیاس أو الأصل المقرّر أن ذلك لا يجوز قال تعالى: 
ولا بی > زینتهن لا ما ظهرَ نها [النلور: ۰۲۳۱ وقد 
فسّر ما ظهر منها بمواضع الزينة وهي الوجه والكمّان. ولكن 
بشرط عدم الشهوة” 4 ولكنّهم اا ف الا لاك من 
أن يتناولها هذا الحكم» ا ل حاجة» 
كجواز نظر الطبيب إلى موقع المرض مع أنه أجنبي عنهاء 
لغرض مداواتها وحفظ حياتهاء وكجواز النظر إلى ساعدها 
ومرفقها لمن أججرت نفسها إليه للطبخ والخبزء لكون طبيعة 
العمل تقتضي ذلك”"» وكجواز نظر الخاطب إلى الوجه 
والکفین عند طلب التزج ۰ وان علم آنه يشتهیها» وجواز 
مثل ذلك للقاضي الذي يحكمء والشاهد الذي يشهد 


العناية للبابرنی ۱/ ۱6۰ 

الهداية 4/ ۸۳. 

العناية للبابرتی ۸/ ۹۷. 

وقد ثبت هذا بالسنة. فعن جابر وه قال: قال رسول الله 4 : (إذا حطب 


" آحدکم المرأة فان استطاع آن ینظر منها الی ما یدعوه لی نکاحها فلیفعل). 


وهو حديث صحيح له شواهد عند غير واحد من العلماء. (راجع تخریجه في 
سبل السلام ۱۱۹/۳ - ۱۲۰) وعلی هذا فهو من استحسان السنة ولکنهم 
أوردوه هنا لوجه الضرورة فیه. 


الإستحسان 5 





(۱) 
(۲) 


(۳ 


غ وفي کل ذلك تخفيف وتيسير. قال السرخسي : 
(والمرأة عورة مستورة» ثم أبيح النظر إلى بعض المواضع 
منها للحاجة والضرورة فكان ذلك استحساناء لكونه أرفق 
بالناس)0©. 

ومن الاستحسان بالضرورة عدم إفطار من دخل في حلقه 
ذباب وهو ذاكر لصومه» وجواز الشهادة على الشهادة في كل 
حق لا يسقط بالشبهة في حالة العجز عن الأصول بسبب 
موتهم أو مرضهم أو وجودهم في مكان بعيد» يمنعهم من 
حضور مجلس القضای وجواز الشهادة في النسب والموت 
والنکاح والدخول وولاية القاضي وأصل الوقف وإِنْ لم 
یعاین بسبب اختصاص المعاينة في هذه الامور بالخواص من 
الناس وتعلّق أحكام بها تبقى قرونا عديدة”" وأمثال ذلك 
كثيرة. 


الهداية مع تکملة فتح القدیر (نتائج الافکار) ۰۹۹/۸ 

المبسوط ۰۱8۵/۱۰ 

وقد جوزا أيضًا النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل لأنه مداواة سواء كان 
للمرض آو للهزال. ومذا هو المروي عن آبي یوسف. (المبسوط ۰۱۵۹/۱۰ 
والهداية بشرح فتح القدیر ۹۹/۸۸ 

وقد نفى السرخسي أن يكون ما حكي عن الشافعي تقثه من جواز ذلك - إذا 
قيل له إِنّ الحقنة تقويك على المجامعة - من هذا القبيل - أي استحسان 
الضرورة - لأن كشف العورة من غير ضرورة لمعنى الشهوة لا يجوز. 

راجع في هذه الجزئیات: فتح القدیر ۰۱8۰/۱ وتبین الحقائق ۰11/۲ و4/ 
۸ و۲۱۵/4. 





الفرع الرابع: الاستحسان بالعرف(: 

لعل أوسع تعریفات العرف انتشارا قولهم انه ما استقرت 
النفوس علیه بشهادة العقول وتلقّته الطبائع بالقبول ۳ وبعضهم 
قیّد الطبائع بالسليمة”". ويترتّب على هذا التغريف. وما تابعه 
إشكال متأتٍ من ربط العرف بالعقل» وتلقّى أصحاب الطباع 
السليمة بالقبول» مع أن ذلك ليس بلازم» لوجود أعراف ليست 
بهذه الصفة. 


والعرف ليس إلا توسيعاً لعادة» بل هو نوع منها لكنه متعدّد 
الافراد. وواسع الانتشار والعادة هي الامر المتکزر. 

وللعرف والعادة آهمية کبيرة فی حياة الانسان إذ هي بعد أن 
تتکوّن وتصير في دور الثبات با الاقلاع عنهاء سيئة كانت أو 
حسنهة(؟؟ لآن النفس» کما یقول ابن خلدون (۸۰۸ه) ذا آلفت 
شيئاً صار في جبلتها وطبیعتها۳؟؛ ولهذا نعتت بأنها طبيعة ثانية”". 

وقد أخذت أكثر المذاهب الاسلامية بالعرف والعادة. لکنها 


(۱) انظر تعریفات العرف والعادة والکتب المولفة في ذلك في کتابنا (قاعدة العادة 
١ RE‏ 

(۲) التعريفات ص ۰۱۳۰ 

(۳) الكليات للكفوي ص ۰۱۱۷ 

(۶) انظر کتابنا (قاعدة العادة محکمة). 

(0) مسائل فلسفية للدکتور توفیق الطویل وجماعته ۵۸/۱. 

(0) المقذمة ص ۰۲۱۹ 

(۷) تحلیل الشخصية للدکتور محمد خليفة برکات ص 6 ۰۱۵ 


الاستحسان (ني- 
متفاوتة في مدی الاخذ به» وربما كان المالكية هم الأكثر أخذاً 
به» واعمالا له» یلیهم الحنفیة ثم باقي المذاهب "*. ولکثنا نشیر 
إلى أن العمل به ليس مطلقاء بل لا بدّ من تحقّق طائفة من 
الوط ل ا م 

والذي یعنینا في موضوع الاستحسان بالعرف» هو العادات 
والاعراف الجارية بین الناس في الجزئیات التي یکون الا خذ 
بالعرف آو العادة فیها مخالفا للاقيسة والقواعد المقرّرة ومسنی 
منها. والاستحسان بالعرف لیس خاصّا بالمالکیة» بل هو من أقوال 
علماء الحنفية. آیضّا. وذکر الغزالي (ت۵۰۵ه) آن الكرخي 
(۳۶۰ه). ذکر من آنواع الاستحسان اتباع عادات الناس وعرفهم 
کتصحیحهم بیع المعاطاة» علی خلاف القیاس"" کما عذه 
الجصّاص نوعا من الاستحسان أيضًا ومثّل له بدخول الحماء”'. 
ومن الغريب أن بعض أصحاب الرسائل يرى أن إسناده 
الاستحسان بالعرف إلى الأحناف لم ينبّه عنه كتّاب الأصولء وأنه 
استنبطه. بعض المعاصرين من بعض الجزئيات المرويّة عن 
الاأحناف(*. وفيما ذكرناه نفي لهذا الدعوى. كيف وقد ورد عن 





() العرف والعمل في المذهب المالکی ص ۸۳. 

(۲) انظر في ذلك کتابنا (قاعدة العادة محکمق). 

(۳) المنخو ص ۳۷۱. 

(4) الفصول في الاصول ۲4۸/4. 

(0) انظر: نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي للدکتور حسین حامد حسّان. 








في الأخذ بالاعراف بیّن لان الاعراف والعادات - کما قالوا - 
طبائع ثانية .. وفي نزع الناس عنها خروج عن مبداً التیسیر الثابت 
في الشريعة. 

على أن الأخذ بالعرف ليس مطلقاء بل له شروطه وقواعده 
ومواضعه التي يُحكم فيها. مما يعرف في مواضعه من كتب القواعد 
والأصول. والنماذج على هذا النوع في الفقهين المالكي والحنفي 

كثيرة. نكتفي منها بما يلي : 

-١‏ جواز وقف المنقول فيما فيه تعامل عند محمد 
القياس أو القاعدة المتّبعة فيه أنه لا يجوزء لأنْ الأصل في 
الوقف أن يكون على التأبيد» بينما المنقول لا يتحقّق فيه هذا 
الوصف» وعلى هذا فلا يجوز. فيكون تجويز وقفه إخراجا له 
من أن یتناوله حكم أمثاله. وقد أجاز محمّد وأبو يوسف ذلك 
في الكراع والسلاح لوجود الآثار المشهورة فيه فيكون 
إخراجها على هذا استحسانا بالنص”" وهذا أمر سبق أن 
تحذّثنا عنه. 


اذ 


(۱) مناقب آبي حنيفة للموفّق المكي. نقله الشيخ محمد أبو زهرة 856 في كتابه: 
(آبو حنیفة) ص ۲۳۵. ۱ 

(۲) الهداية مع شرحها فتح القدیر ۵/ ۵۰. 

(9) المصدر السابق وانظر في الشرح الأحاديث الواردة في الصحيحين عن أبي 
هريرة طبه وغيره. 


س هه- 





(0) 
(۳ 
(۳ 
(0 


آما فیما عدا ذلك فان محمّدًا أجاز وقف ما فيه تعارف 
كالجنازة والفأس والقدوم وثياب الجنازة» وما يحتاج إليه من 
الأواني والقدور في غسل الموتى» والمصاحف. وإلى ذلك 
ذهب عامّة المشايخ ومنهم الإمام السرخسي""» بل إن 
بعضهم زاد أشياء من المنقول لم يذكرها محمد» بسبب 
جريان التعامل فيهاء كمن وقف بقرة على أن ما يخرج من 
لبنها وسمنها يعطى لأبناء السبيل» كما أجاز بعضهم وقف 
الدراهم أو الطعام وما يكال ويوزن» وأجاز آخرون غيرهم 
وقف الأكسية وآسرة الموتي: وغيرها ٠.‏ وهذه الأمور التي 
ذكروها مما تدعو الحاجة إليها ود یتخقق بها نفع عظیم 
فأبواب الحاجة واسعة وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان 
ولهذا فإن تجويز وقف المنقولات التي تدعو إليها الحاجة 
محقّق للهدف والغاية المقصودة ا كما أن فيه 
تيسيراً وقضاء لحوائج الناس. ولهذا نجد أن أكثر فقهاء 
الجمهور توسعوا في ذلك كثيراً وأجازوا وقف كل ما يتحقق 
في و وقفه النفع ۳. 

صحّة بيع التمر مع شرط بقائه حتی ینضج"*" عند الامام 
فتح القدير في المرجع السابق. 

المصدر السابق ۵۱/۲ و۵۲. 

المصدر السایق. 


ومثل ذلك بيع الزرع بشرط الترك. انظر: الهداية بشرح في القدیر ۲۰/۳ 





aD‏ الاستحسان 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


(€) 


محمد. وفي القیاس یفسد البیع» لأن هذا شرط لا يقتضيه 
العقد. وهو شغل مك الغیر آو نها صفقه في صفقت سواء 
كانت إجارة في بيع إن كان للمنفعة حصّة من الثمن» أو 
إعارة في بيع إن لم يكن لها حصة. وقد نهى رسول الله ميا 
عن صفقة في صفقة. 

وبالقياس أخذ آبو حنيفة (۰٥٠ه)'‏ وآبو یوسف (۱۸۲ه) 
ولكن محمّدًا (۱۸۹ه) استحسن جواز ذلك لجریان العادة 
به. فأخرج هذه المسألة عن أن يتناولها حکم القاعدة 
المقرّرة» وخصّص النصوص العامة بهذا التعامل”" الذي 
دعت إليه حاجة الناس ومصلحتي. 


الهداية وشرحها فتح القدیر ۰۲۰۱/۳ وتبيين الحقائق .٠١/٤‏ 

هو: النعمان بن ثابت الكوفي التيمي بالولاء. آحد أئمة المذاهب الفقهية 
السنية. ولد في الكوفة سنة ۸۰ه» ونشأ فيهاء وتلقى علمه على حماد بن 
سلیمان. أراده عمر بن هبيرة على القضاء في الكوفة فامتنع › وأراده المنصور 
العباسي بعد ذلك علی القضاء ببغداد فلم یوافق فنحبس. وکانت وفاته ببغداد 
سنة ۱۵۰۱ه. 

من آثاره: الفقه الأكبر في علم الكلام» والمسند في الحدیث والرد علی 
أهل القدرء والنماذج في الفقه برواية أبي یوسف. 

راجع في ترجمته : آخبار آبي حنيفة وأصحابه ص ۱-۱ ۰۰۱6 الفهرست ص ۸4 ۲. 
طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۰۸۱ شذرات الذهب ۰۲۷۷/۱ هدية العارفین ۲/ 
۵ معجم المژلفین ۰۱۰6/۱۳ الفتح المبین ۰۱۰۱/۱ 

من الممکن آن تدخل هذه الجزئية فیما ورد عن النبي بيا أنه (نهى عن بيع 
وشرط) انظر: تعلیل الاحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۳۵۵. 

المصدر السابق. 


اإاستحسان ی 


۳- جواز استئجار جمل ليحمل عليه محملا وراكبين إلى أحد 
البلدان. مع أن القياس يمنع من ذلك لما في هذه الإجارة من 
الجهالة التي قد تفضي إلى المنازعة. والأصل في الإجارة أن 
لا تکون کذلك ولكنّ الحنفية - خلافا للشافعي 
(ت۲۳)۸۲۰4 آجازوا ذلك استحسان لأن المقصود أساسا 
هو الراکب وهو معلوم والمحمل تابع وجهالته ترتفع بالصرف 
إلى المتعارف عليه وهو المحمل المعتادء فلا يفضي إلى 
المنازعة”"' فكأن الحنفية في استحسانهم يرون أن منعه» مع 
أنه قد تدعو إليه الحاجة» فيه تضييق وتشديد لا سيما إذا كان 
الناس قد اعتادوه فانتفت دواعي فساده بتعارفهم. ومثل ذلك 
- في هذا العصر - استئجار سيارات اللوري أو الباصات 





)١(‏ هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المظلبي» أحد 
أئمة المذاهب السنية الأربعة. ولد بغزة في فلسطين» على ما هو الصحيح 
والمشهور من الاراء سنة ۰« وحمل إلى مكة وعمره سنتان. فنشأ فيها 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنین» وموطأ مالك وهو ابن عشرء وتفقه علی 
مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة. لازم مالكاًء ثم قدم بغداد مرّتين» وحدّث 
بهاء واجتمع إليه علماؤها وأخذ واعثه» ثم خرج إلى مصرء وأقام فيها حتى 
اختاره الله إلى جواره سنة ٠85‏ اه. ودفن بها. 
من آثاره: الرسالة في أصول الفقهء واختلاف الحدیث والمبسوط في الفقه 
برواية الربيع بين سليمان والزعفراني» وأحکام القرآن والام. 
راجع في ترجمته: وفیات الاعیان ۰۳۰۵/۳ ومعجم الادباء ۰۲۸۱/۱۷ 
وطبقات الشافعية للأسنوي ۱/۳ وشذرات الذهب ۹/۲ و۰۱۰ والفتح 
المبین ۰۱۳۷/۱ وما بعدها ومعجم المژلفین ۰۳۲/۹ 

(۲) الهداية بشرح فتح القدیر ۰۱۸6/۳ 





CD‏ الاستحسان 


لنقل الرگاب وأمتعتهم في الشرکات التي لا تتطلب تعیین 
المحمولات. 


الفرع الخامس: الاستحسان بالمصلحة(: 
المصلحة في اللغة تعني المنفعة» وفي الاصطلاح قیلت فیها 
تعریفات کثيرة» منها تعریف الدکتور البوطي بأنها (المنفعة التي 


(۱) استهوی موضوع المصلحة جمهور العلماء المعاصرین» بعدها وسیلة تساعد 
علی الانطلاق في مجال الاجتهاد» وتخریج الاحکام الشرعية للوقائع 
الجديدة. وکان من آوائل ما کتب في ذلك رسالة (المصلحة في التشریع 
الاسلامي ونجم الدین الطوفي) للدکتور مصطفی زید 6 التي طبعت آول مرة 
سنة ۸۱۳۸۶/ ۱۹۹6م. وآثار الکتابة في ذلك تفسیر حدیث (لا ضرر ولا 
ضرار) لنجم الدین الطوفي في ضمن کتابه: (التعیین في شرح الاربعین) آي 
الأربعين حديثًا النووية» وقد تكلم عن المصلحة واسترسل بما رآه بعضهم 
تجاوزا. ثم کتبت بعد ذلك رسائل علمية وبحوث متنوعة منها: نظرية 
المصلحة في الفقه الاسلامي للدکتور حسین حامد حشان؛ وضوابط المصلحة 
للدكتور محمد سعید رمضان اليوطي» والاستصلاح والمصالح المرسلة للشیخ 
مصطفی الزرقا م4 ومدی الحاجة للاخذ بنظرية المصالح المرسلة في الفقه 
الاسلامي للدکتور سعد محمد الشناوي» والمصالح المرسلة. مکانتها في 
التشریم للدکتور جلال الدین عبدالرحمن» ورأی الاصولیین في المصالح 
المرسلة والاستحسان من حیث الحجّية. والمصالح المرسلة والاستصحاب 
للشيخ محمد محمد فرج سليم» والمصالح المرسلة واختلاف العلماء فبها 
لوجنات عبدالرحیم الميمني؛ والتعلیل بالمصلحة عند الاصولیین للدکتور 
رمضان عبدالودود اللخمي» والبدعة والمصالح المرسلة للدکتور توفیق یوسف 
الواعی» وفقه المصلحهة وتطبیقاته المعاصرة للدکتور حسین حامد حساند. 
وغیر ذلك. وهذا عدا ما جاء في مولفات العلماء» في الادلة المختلف فیها. 








سے ®- 


قصدها الشارع الحکیم لعباده» من حفظ دینهم ونفوسهم وعقولهم 
ونسلهم. وأحوالهم طبق ترتیب معین فیما بینها۳*. 

وعلی الرغم من اختلاف العلماء بشأنها؛ وانکار بعضهم علی 
بعض. فانهم متفقون على أن أحكام الله تعالى وضعت لمصالح 
العباد. وقد نقل الآمدي (ت١57ه)‏ الإجماع على أن هذه الأحكام 
لا تخلو عن حكمة وق ودل استقراء نصوص الشريعة 
وأحكامها سل آما ما وقع بينهم من خلاف فکان في علل 
الأحكام الشرعية أهي معرّفة فقطء أم مؤثرة بذاتهاء أو بإذن الله 
تعالى» أم باعثة لا على سبيل الإيجاب”“ أم إنها شيء آخر؟ 

ومهما يكن من أمر أو توجيه فلسفي» فإن العلماء متفقون على 
رعاية المصلحة في أحكام الشريعة» وعلى أنه لا يوجد حکم عبثي 
NEN AN a aS‏ وان کن 
أحكامه أو أفعاله من دون حکمت أو أن تكون من دون عناية. 

والمقصود من استحسان المصلحة أن الداعي إلى إخراج 
جزئية ما عن حكم القياس أو القاعدة هو المصلحة التي يتحقق 
رفع الحرج والمشقة عن الناس» وتيسير معاملاتهم. 


۰۲۳ ضوابط المصلحة ص‎ )١( 

(۲) الاحکام ۳/ ۲۸۵. 

(۳) الموافقات 1/۲. 

(4) التوضیح مع شرحه التلویح ۲ و۰۱۳ وجمع الجوامع بشرح الجلال 
المحلي؛ ۲۳۱/۲ - ۲۳۳. 





> الاستحسان 


ولم یذکر علماء الحنفية من الأصوليين هذا النوع من 


الاستحسان» وإنما ورد في کتب المالکیة» ولکن جزئیات فتههم 
تشهد لذلك بالاعتبار. بل نا نجد ذلك من جهة التطبیق في فقه 
جميع الائمة. ونكتفي فیما يأتي بذکر بعض الامثلة التي یمکن آن 
یقاس علیها الشيء الکثیر فمن ذلك : 


-١ 


تضمين الأجير المشترك عند المالكية وإن لم يكن صانعًاء 
کتضمین صاحب الحمام الثیاب؛ وتضمین صاحب السفینة 
وتضمین السماسرة المشترکین» وتضمین حمّال الطعام. وهذا 
التضمین وان کان من المصالح المرسلة الا آنه لمّا كان واردًا 
مورد الاستثناء من القاعدة العامة وهي براءة المتمن بالبراءة 
الأصلية» فإنهم عدّوه استحساناً ولا شك أن بين الاثنين 
تداخلاً في القدر الذي يشتركان فيه”". 

جاء في كتب الفقه الحنفي أنْ من سرق للمرة الثالثة لم 
يقطع» وخلد في السجن حتى يتوب. وهذا الحكم مخالف 
للقیاس لأن السرقة جناية توجب الحد. قال تعالی : رارق 
والسَارَة افطفوا آیدیهما جرا يما سباك [المائدة: ‏ ۰۲۳۸ وهي 
متحقّقة في الثالثة» كما هي في الحالتين الأولى والثانية. 
فعدم القطع إخراج لهذه السرقة عن أن يتناولها حكم أمثالها 
من السرقات. کما آنه مخالف للحدیث: «من سرق 


)۱( شرح تنقیح الفصول للقرافي ۱۳۷/۳۲ والاعتصام ۱۳۵۱/۲ 


الإستحساة 3 


فاقطعوه. فان عاد فاقطعوه فان عاد فاقطعوه)"؟. وقد وجّه 
الحنفية استحسانهم هذا بأمور: منها ما ذکروه من قول عليّ 
ضيه : «إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها 
ويستنجي بهاء ورجلا يمشي عليها». وقالوا بأن الإمام علياً 
حا بقية الصحابة وهن فحجهم فانعقد إجماعًا". ودعواهم 
الإجماع ليست مسلّمة» وإلا فكيف يقال بمخالفة الشافعي 
ولکن الذي يعنينا هو حكم الإمام علي الذي أخذ به 

الأحناف والذي روعيت فيه مصلحة الجاني الخاصّة. 

۳- جمهور أئمة الحنفية إنه إذا شرط البائع على المشتري أن 
يعطيه رها معیّنا بالثمن الموجل» وقبل المشتري ذلك فن البيع 
والشرط جائزان استحسانا. مع أن القیاس الثابت بالنص الشرعي 
الناهي عن بيع وشرط آو صفقة في صفقة ۳ يقتضي فساد کل من 
البيع والشرط في هذه الصورة. وهو ما آخذ به ژفر. ولکنهم ترکوا 
هذا القياس لأن ما ذكر من شرط يحقّق مصلحة البائع» إذ يتأكد به 
من الحصول علی الثمن"**. والأمثلة علی ذلك كثيرة. 

)١(‏ روي في هذا الشأن أكثر من حديث منها ما هو من حدیث جابر» ومنها ما هو 
من حديث أبي هريرة» والحديث المفيد لقطع الأعضاء الأربعة اليدان 
والرجلان ضعفه الدارقطني (التلخیص الحبیر 1۸/۶) وقد طعن فیه 
الطحاوي أيضًا. وحمله بعضهم على السياسة. انظر: ما قيل فيه في فتح 
القديرء والعناية .٠٠١ /٤‏ 

(۲) انظر: فتح القدير ٤‏ ۰۲۵۰ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .۸٦/۷‏ 


(۳) انظر: نيل الأوطار للشوكاني ۲۰۲/۰ و۲۰۳. 
(۶) الهداية ۰۱۳۹/۶ 





CGD‏ الاستحسان 
الضرع السادس: الاستحسان بنزارة الشیء وتفاهته: 
وقد جعله ابن العربي المالكي واحذا من آنواع الاستحسان 


واه الاستحسان بترك مقتضی الدلیل في الیسیر لتفاهته 
)1( 





ونزارته 

والجزئيات في هذا النوع تخرج عن القياس بسبب كونها يسيرة 
وتافهة» فيكون إخضاعها لحكم القياس أو القاعدة جالباً للمشقة» 
فایثاراً للتوسعة علی الخلق ورفعًا للحرج عنهم تساهلوا فیها. قال 
الشاطبي: (ووجه ذلك أن التافه في حکم العدم» ولذلك لا 
تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة في اليسير قد 
تؤدّي إلى الحرج والمشقة وهما مرفوعان عن المكلّف”". وهذا 
النوع الذي صرح به آصولیو المالكية وضربوا له الامثال قال 
العلماء إن الإمام مالكا بالغ فيه وأمعن» فجوّز أن يُسْتأجر الأجير 
بطعامه» وان کان لا ینضبط مقدار آکله» لیسارة آمره وخفة خطبه 
وعدم المشاخة فيه”". ويبدو أن هذا الأمر عام في جميع أبواب 
الفقه. 

وقد صرّح العديد من كتب الفقه أن القليل من النجاسة معفوٌ 
عنه"*. وقد جعل آبو زید الدبوسي (ت۳۰ه) ذلك من الأصول 


(۱) الموافقات ۰۲۰۸/4 والاعتصام ۱۲۲/۲ 

(۲) الاعتصام ۲/ ۱۲۲. 

(۳) المصدر السایق. 

(8) رد المحتار ۰۳۱6/۱ والاختیار ۳۰/۱ والتلقین في الفقه المالكي ص ۰۱۹ 





س و - 
عند علماء الحنفية الثلاثة ألى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن 
الحسن قال: الاصل عن علمائتا الغلاثة أن القليل من الأشياء 

معفّ عنه» وعند زفر لا یکون معفواً عنه. ثم ذکر نماذج لذلك» 

عند هؤلاء ا 
ومما مثلوا به لذلك النجاسات التي لا يدركها البصرء كدم 

البعوض والبراغيث”". وقالوا إن البول مثل رؤوس الإبر ليبس 

بشىء» ومن ذلك ما یکون فی آرجل الذباب من النجاسات ومن 

ذلك العفو عن يسير الوذي وت ل 
وعلى ذلك فأن الجزئيات التي يتحقق بها وصف النزارة 

والتفاهة لقلّتهاء تستثنى من مقتضى الدليل» أو القاعدة تيسيراً على 

المكلّفين وتخفيمًا عنهم. وهذا هوالاستحسان ويبدو أن هذا أمر 
عملت به كل المذاهب وإن لم تسمه استحساناً. ومن أمثلة هذا 

النوع مما لم نذكره» ما يأتي : 

-١‏ تجويز التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة» والبيع بالصرف 
إذا كان أحدهما تابعا للآخرء والدرهم الناقص بالدرهم 
الوازن» عند المالكية» لنزارة ما بينهما. مع أن القاعدة 
والقیاس المقرّر في کل ذلك هو المنع» » لقوله 285: « 
تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا u‏ 





(۲) رد المحتار ۳۲۳/۱ والاختیار ۱/ ۳۳. 
(۳) زغاثة اللهنان ۰۱۵۱/۱ وذکر أَنْ ذلك مما نص عليه أحمد. 








CC»‏ الاستحسان 


بمثل سواء بسواء»'. ولكنهم أفتوا بجواز ما تقدم على سبيل 
الاستثناء تخفيفاً وتيسيراً ورفعا للحرج والمشقة. 

إهدار الوصف في الربا عند الأحناف» مع أن الدليل يقتضي 
التسوية وقد علّلوا ذلك بأنه قلما توجد في الأموال الربوية ما 
هي غير متفاوتة» فاشتراط التساوي يؤدي إلى سدّ باب 
البیاعات(. قال الزيلعي"*. (والطعم والاقتيات والثمنية 
والادخار من أعظم وجوه المنافع والحاجة الیها من أشد 
الحاجات وآهمها. فسنة ال تعالی في مثلهء التوسعة 
والاطلاق دون التضیق)(*. 


۳ تجوير الجهالة اليسيرة كجهالة الوصف في الوكالة 





(1) 


(۲) 
(۳ 
(€) 


رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيدء وقد رواه غيرهما بألفاظ وبزيادات لأنواع 
أخر كالحنطة والشعير والتمر والملح. 

انظر: ذلك وسائر الأحاديث في: نیل الأوطار ۵/ ۲۱۵. 

١ .۱۲۲ /۲ الاعتصام‎ 

فتح القدیر ۷۷/۵ وتبيين الحقائق ۸۱/۶ 

هو آبو محمد عثمان بن علي بن محجن الملقب بفخر الدين الزيلعي نسبة إلى 
زیلع بلدة علی ساحل بحر الحبشة. من فقهاء الحنفية. قدم القاهرة فدس 
وأفنى بها. وله شهرة بالنحو والفرائض وأحاديث الاحکام. توفي سنة “47 /اه. 
من مولفاته: تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق» وشرح على الجامع الكبيرء 
وبركة الكلام على أحاديث الأحكام. 

راجع في ترجمته: تاج التراجم ص »5١‏ والفوائد البهيّة ص ۱۱۵ والاعلام 
۶ وتاریخ التشریع الاسلامي للشیخ علي السایس وجماعته ص ۳۳۹. 


() تبیین الحقائق ۸1/۶ 


سح 2ك- 


استحسانًا”'". مع أن القياس يأبى ذلك؛ لأن التوكيل بالبيع 
والشراء معتبران بنفس البيع والشراء فيجعل الوكيل كالمشتري 
لنفسه ثم كالبائع من الموكل» فلا يجوز إلا ببيان وصف 
المعقود عليه. ولكنّهم قالوا بتحمّل الجهالة اليسيرة في باب 
الوكالة استحسانًا؛ لأن مبني التوكيل على التوسعة» وفي 
اشتراط عدم الجهالة اليسيرة حرج وهو مرفوع'". 








الفرع السابع: الاستحسان بمراعاة الخلاف: 
وقد ذکر بعض العلماء آنه من آنواع الاستحسان» وأنه أصل 
في مذهب مالك وتنبني علیه مسائل کثيرة*. 





(۱) کأن یوکله وكالة عامة» فیقول: ابتم لي ما ریت (نتائج الافکار .)۲۸/٩‏ 

(۲) العناية للبابرنی ۰۲۹/۷ 

(۳) آثار هذا الموضوع رغبة کثیر من الباحئین المعاصرین في الکتابة فیه. وقد 
ظهرت فیه بحوث ورسائل علمية متعذدة منها : 

أ- مراعاة الخلاف - بحث آصولی لعبدالرحمن بن معمر السنوسي. 

ب- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض آصول المذهب 
وقواعده. للدكتور محمد الأمين ولد محمد على ابن الشيخ. 

چ مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية» لمحمد أحمد شقرون 
(رسالة ماجستیر) جامعة آم درمان. ۱ 

د- ‏ مراعاة الخلاف فی المذهب المالکی لیحیی سعید. (رسالة ماجستیر) جامعة 
الجزائر. , ١‏ 
وغير ذلك من البحوث والرسائل العلمية. 

(8) الاعتصام 17/7 . 








نس الاستحسان 


هی : 


وعلی ما ذکره محمد بن عبدالسلام الهواري (ت۸۷2۹)) 
(إعمال لكل واحد من الدليلين فيما هو فيه أرجح)”" ویدل 


ما آورده الشاطبي (ت ۷۹۰ر) عن آبي العباس خمد القبّاب 
(ت٩‏ ۲۸۷۷ ٍن ذلك يعني تصحیح التصرّف المخالف» بعد 
الوقوع آو فوات الأوان*. مثاله تکبيرة الاحرام |ٍذا نسیها المصلي 





(۱) 


(۳ 


هو آبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري التونسي. قاضي الجماعة بها 
وعلامتها. من فقهاء المالكية. اخذ العلم عن ابن هارون» وابن جماعة. کان 


إمامًا في علمي الاصول والعربية وعلم الکلام» وعلم البیان؛ وعلم 


الحدیث. تولی التدریس والفتوی وولاية القضاء سنة ۷۳۶ه. ومن أشهر 
تلاميذه ابن عرفة. توفي بالطاعون سنة ۷6٩‏ 

من مولفاته: شرح جامع الامهات لابن الحاجب. ودیوان فتاوی وتقایید 
آخری في المذهب. 

راجع في ترجمته: الدیباج المذهب ۰ ۰۳۳۲ ونیل الابتهاج ص ۰۲۲ 
وشجرة النور الزكية ص ۰۲۱۰ 

مراعاة الخلاف في المذهب المالكي للدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم 
ص ٩٩‏ نقلاً عن منار الفتوی ص ۱ ۳۰ ومصادر آخر. 

هو أبو العباس أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن الجذامي الفاسي الشهیر 
بالقباب. من فقهاء المالكية المشهورين عرف بالدين والصلاح. أخذ العلم عن 
طائفة من علماء عصره aT‏ الي 
الموافقات. تولّی القضاء بجبل الفتح» والفتیا بفاس. تم اعتزل ذلك وعاد إلى 
التدريس والفتياء توفي في فاس سنة ۷۷۹ه. 

من مولفاته : شرح آحکام النظر لابن القلان» وشرح قواعد عياض وببوع ابن 
جماعة وغیر ذلك. 

راجع في ترجمته : شجرة النور الزكيّة ص ۲۳۵ نیل الابتهاج ص ۰۷۲ 0۷۳ 
والديباج المذهب ص ۱ والاعلام ۰۱۹۷/۱ ومعجم المژلفین .4٩‏ 


)€( الاعتصام ۱۷/۲ 





9 كت 


وكبر للرکوع» وكان مع الإمام. فعليه أن يستمر مع الإمام ولا 
يقطع صلاته» مراعاة لخلاف مَنْ قال: إن تكبيرة الركوع تجزئ 
عن تكبيرة الإحرام» لأنه» بعد دخوله فى الصلاةء تعلق به دليل 
عدم جواز إبطال الأعمال» وهو قوله تعالى وا بلا اسک 
[محئد: عم المرجّح لدليل المخالف والمقوّي له"'". 

وقد ذكرت لهذا الأصل» عند المالكية» طائفة من الادلت 
منها ما هي من السئّة ومنها ما هي من أقوال الصحابة» أو 
أقضيتهم'". ونكتفي من ذلك بذكر دليل واحد من السنة» مع 
تقريره وبيان وجه دلالته على المطلوب. فمن السنة إن الأصل 
المقرّر أن المرأة لا تزوّج المرأة ولا تزوّج نَفْسَّها وأن الزواج بهذه 
الكيفية باطل. صخح الدارقطني من حدیث آبي هريرة رنه او ا 
قال: «لا تزوّج المرأةٌ المرأةً ولا تزوّج المرأة نفسها فإن الزانية 
هي التي تزوّج نفسها»» وأخرج أيضًا من حديث عائشة ووا : 
«أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ثلاث مرّات» فان 
دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها) فحكم ببطلان العقد وأکده 
بالتكرار ثلاثًء وسمّاه زنا وأقل مقتضياته عَدَمٌ اعتبار هذا العقد 
جملة» لكنه يكل عقّبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: «ولها 
)۱( الاعتصام 10/۲« ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي انکر ميد 

الأمين ولد محمد سالم ص .٩۲‏ 
(۲) ذکر آبو العباس القباب طائفة من الأدلة على هذا الأصل منها ما هي من 


السنة» ومنها ما هي من آقوال الصحابة واقضيتهم. فانظرها في الاعتصام 
للشاطبي ۰۱۲۷/۲ 


مهرها بما آصاب منها۳. 





والأمثلة لهذا النوع کثيرة منها 


۱- اختلاف العلماء فى طهارة جلد الميتة. فالمالكية والحنابلة9) 


في المشهور من المذهب عندهم» يرون نجاسة جلد الميتة 
سواء دُبغ أو لم يُذْبَْء بناء علی آنه جزء من الميتة فکان 
محرما لقوله تعالى: 9حُرِمَتْ یج تیه [الماندة: ۰۲۳ 
وللأحاديث الواردة في ذلك. كقوله كَكِْةِ: «لا تنتفعو 

الميتة بإهاب ولا عصب”". وقال الشافعية والحنفية بأن 
الجلد سواء كان من ميتة» أو من مذبوح غير مأكول اللحمء 


یطهر بالدباغ*؟؛ لقوله ی: «آیما !ماب دبغ فقد طهر»". 


(۱) 
(۳ 


(۳ 


الاعتصام ۰۱۲۷/۲ 

الاکلیل شرح مختصر خلیل لمحمد الامیر ص ۰۱۱ والمحرّر في الفقه 
لنجم الدین آبي البرکات ۰1/۱ 

آخرجه آبو داود في کتاب اللباس» والترمذي في کتاب اللباس» واپن ماجه 
في كتاب اللباس والنسائي في كتاب الذبح والعتيرة. وكذلك رواه أحمد» 
والبخاري في تاریخه والدارقطني والبيهقي وابن جبّان عن عبدالله بن عكيم. 
التلخیص الحبیر ۱ و 4۷. 

منهاج الطالبین بشرح الجلال المحلي وحاشيتي قليوبي وعمیر:ة ۰۷۳/۱ 
وبدائع الصنائع للكاساني ۸5/۱ 

ا ایو اه اه مان سای ها سمعت 
رسول الله کل یقول : کذا.. وکذا رواه الترمذي في جامعه عن قتيبة عن 
سفیان. وقال: حسن صحیح. ورواه مسلم عن آخرین بلفظ (ذا دبغ ال(ماب 
فقد طهر) ورواه ابن حبّان وآخرون. 


انظر : التلخیص الحبیر 4۱/۱ و4۷. 


لت 7- 


فالمجتهد المالكي القائل بمراعاة الخلاف» يعمل بمقتضى 
دليله في عدم -جواز الصلاة على جلد ما یژکل لحمه فإذا 
وقعت نازلة» ووقع ذلك فانه یصخح الصلاة. ویعتبر دلیل 
المخالف. فهو في هذه الحالة عمل بدلیله ابتداء» وبدلیل 
المخالف بعد وقوع النازلة لما له في النفس من اعتبار""*. 
فمراعاة الخلاف» کما یلاحظ في المثال تکون بعد الوقوع. 
فالعمل بدلیل المخالف يعد استثناء مما یقتضیه دلیل المذهب 
الراجح؛ عندهم. والتیسیر فیه واضح؛ نظراً تتصحیح التصرّف 
وعدم إلغائه» آو ترك الاعتداد به. 

؟- أن الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة» ولم تغير أحد 
أوصافه لا یجوز لمن آراد الصلاة آن یتوضاً به» بل عليه أن 
يتيمّم ويترك الماء المذكور. فإن توضأ به وصِلَّى أعاد ما دام 
في الوقت ولم بعد بعد الوقت مراعاة لمذهب من يقول: إن 
هذا الماء طاهر مطهّر. والقياس في هذا الباب الإعادة 
مطلمقًا؛ لأنه توضأ بماء يصح تركه والانتقال عنه إلى 
التِيمم”'". ولكنهم استثوا حالة ما إذا كان بعد الوقت» فقالوا 
بعدم الإعادة مراعاة للخلاف. والتيسير في ذلك واضح. 

۳- من نسي تکبيرة الاحرام» وكبّر للركوع فإن له أن يستمر مع 
الامای مراعاة لقول من قال: إن ذلك يجزئهء فإذا سلم 








(۱) مرعاة الخلاف في المذهب المالكي لیحیی سعيدي ص ۰۷۱-1۹ 
(۲) الاعتصام ۱۲4/۲. 


الإمام أعاد هذا المأموم”". 

5- وأما الحنفية فإنهم وان لم یصرحوا بهذا النوع من الاستحسان 
في کتبهم الأصولية الا آننا نجد في تعلیلاتهم ما هو من 
قبیله. ومثال ذلك آنهم قالوا في السفیه المحجور علیه : |نه لو 
أراد عمرةٌ واحدةّ لم يُمْنَع منها استحسانا. مع أن القياس أن 
الاستحسان بأنّ هذه العُمرة واجبة عند بعض العلماء فيمكن 
متا ا 





ه- ومما ورد في فقه الحنفية» أيضاء قولهم: يندب فيمن مس 
ذكره» أو امرأة» آو آمرد» غسل يده. وبنوا ذلك على 
الخروج من الخلاف. ولكن بشرط عدم لزوم ارتكاب مكروه 
مذهبه". غير أن هذه المراعاة غير مظردة فى المذهب. وقد 
ذکر ابن عابدین (ت۲٠۲٠ه)“‏ طائفة ن الروت التي لم 


۰۱۲۵/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تبیین الحقائق للزيلعي ۵/ ۰۱۹۷ والهداية بشرح فتح القدیر ۳/ ۲۱۷. 

(۳) الدّر المختار للحصکفی بحاشیته رد المحتار ۰۱6۷/۱ 

(4) هو محمد أمين بن عمر بن عبدالعزیز المعروف بابن عابدین الدمشقي الحنفي. 
من فقهاء وأصوليي الحنفية المتأخرين. ولد في دمشق ونشأ في حجر والده» 
وجلس في محله للتجارة ثم انصرف للعلم» فأخذ منه بحظ وافر من 
معقوله ومن منقوله. وصار مفتي الدیار الشامية وإمام الحنيفة في زمانه. توفي 
في دمشق سنهة اه 
من مؤلفاته: رد المحتار شرح الذُر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين» 
والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ونسمات الأسحار على- 


الاستحساخ 3 


يراع فيها الخلاف. ومما ذكره أن صوم يوم الشك أفضل عند 
الحنفية» وعند الشافعية حرام. ولم يقولوا بأنه يندب عدم 
صومه مراعاة للخلاف. ومن ذلك التغليس فى صلاة الفجر 
فإنه سنْة عند الشافعی (ت؟۲۰ه)» وعند الحنفية الإسفار 
أفضل» فلا يندب التغليس مراعاة للخلاف. 


1- وأما الشافعية فإنهم وإن كانوا يرفضون الاستحسانء أصلاًء 


إلا أنهم ممّن يأخذ بمراعاة الخلاف» ومن قواعدهم 
(الخروج من الخلاف مستحبٌ)”". ومما ذكروه من فروعها 
عندهم کراهة صلاة المنفرد خلف الصف خروجًا من 
خلاف من آبطلها وکراهة مفارقة الامام من دون عذر؛ 
والاقتداء خلال الصلاة» خروجّا من خلاف من لم یج 
لاک (۳؟. 


شرح المنار المسمی بفاضة الأنوار في آصول الفقه» وغير ذلك من الکتب 


والرسائل والفتاوی. 

راجع في ترجمته : الاعلام ۰4۲/۲ والفتح المبین ۰۱8۷/۳ ومعجم المولفین 
۹ ومعجم المطبوعات العربية والمعرّبة ص ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 

رد المحتار شرح الدر المختار ۰۱2۷/۱ 

الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۱۵۱ 

المصدر السابق ص ۰۱۵۲ 

ونشیر هنا إلى إن هؤلاء العلماء وضعوا لمراعاة الخلاف شروطاء هي : 

آن لا توقع مراعاته في خلاف آخر. 

أن لا یخالف سنة ثابتة. 

آن یقوی مدرکه» بحیث لا یعَدٌ هفوة. 

فانظر هذه الشروط وتطبیقاتها في الاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۱۵۲ . = 


CD‏ الاستحسان 


ووجه التخفیف رورفع الحرج في هذا النوع من الاستحسان 
متأتٍ من أنّ تسويعٌ آمر بسبب وجود مذهب آخرٌ يقول به هو 
أكثر يسرًا وسهولة للفرد من أن يلتزم بوجه واحد من القول. وهذا 
المخالفين. ولكنّه ربما أشكل مع تكرار الفعل أو إعادته» إن وجد 
متسع له» وليس لذلك جواب إلا أن يقال: إن مراعاة الخلاف 
وإن كانت في بعض صورها تقتضي تشديداً ومشقة» فأنها مزيلة 
لقلق الإنسان وتشكّكه في الخروج من العهدة. وإزالة القلق 
والتشکك رفع واضح للحرج. وقد يهون على الإنسان تكرار الفعل 
في سبيل إزالة ما يجيش في صدره من ضيق وحرج. 





= وفي دراسات بعض المعاصرین؛ ذکرت شروظ لمراعاة الخلاف يلتقي بعضها 
مع ما ذکره السيوطي وهي : 
آ- آن یکون الخلاف قوی المدر. 
ب- أن لا يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع. 
ج- أن لا يترك المراعى مذهبه بالكلية. 
د- أن يكون الجمع بين المذاهب ممكنًا. 
ه- قيام الشبهة. 
فانظر هذه الشروط وشرحها وتطبیقاتها في کتاب (مراعاة الخلاف - بحث 
آصولي) لعبدالرحمن بن معمر الستوسي ص ۸۳-۷۳. 
ومراعاة الخلاف في المذهب المالکي وعلاقتها ببعض آصول المذهب 
وقواعده ص ۰۲۸۹-۲۸۱ ومراعاة الخلاف في المذهب المالكي لیحیی 
سعيدي ص ۰۱۲۸-۱۱۵ ومراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع 
الفقهیت» لمحمد أحمد شقرون ص ۲۵۰-۲۰۸. 


ت 1 


خاتمة 
تعقيب على أنواع الاستحسان 


تبيّن لنا من خلال دراسة أنواع الاستحسان التي ذكروها. 


وتحليل كثير من الأمثلة التى جاءوا بها ما يأتى: 
۱- نها جمیعا عائدة الی التیسیر والتخفیف سواء كان ذلك ثابتا 


لها بالفعل أو بحسب ما تراءى للمجتهد الذي قال بهاء فهي 
مظهر من مظاهر رفع الحرج ومعالجة لغلوٌ اطراد القياس 
الظاهر. 

ٍن بعض الأمثلة تكرّرت في أكثر من نوع من الاستحسان 
كمسألة السّلّم والاستصناع ودخول الحمّام من غير تعيين 
الأجر» وشرب الماء من السقاءء وغيرها. فمرّة اعتبرت من 
استحسان العرف ومرة من استحسان الاجماع ومرة من 
استحسان المصلحة ومرة من استحسان النص کالسّلّم. 
ویعود ذلك الی اختلاف وجهات النظر لیها. ولیس بینها 
تناقض وتعارض. فقد یثبت الشيء عرفا وتكون فيه مصلحة 
راجحة» وقد یتم الاجماع علیه. وهو في هذه الحالة جامع 
لكل هذه الوجوه فمن نعته بأيّ وجه منها كان ناظرًا إلى تلك 
الجهة دون غيرها. وهو لا يعارض أن تكون الأوجه الأخر 
ثابتة له أيضاً. 


الاستحسان 

ست ( ۲۸۸[ سس تست 
۳-_ ان آنواع الاستحسان فیها تداخل کثیر ما دام الرابط فیما بینها 

هو رفع الحرج. وهي راجعة في أغلبها إلى الضرورة 

والحاجة: 

وحتی الاستحسان بالنص فإننا حينما ندرس الجزئيات الثابتة 
به نجد أنّ فيها مراعاة لضرورات الناس وحاجاتهم. واستحسان 
الإجماع تستند الجزئيات الثابتة به إلى هذه الأمور. والمصالح 
والأعراف اعتبرت لضرورات الناس وحاجاتهم فالاستحسان 
الثابت بها كذلك. كما أن الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته راجع 
إلى حاجة الناس إلى جريانه بينهم في التعامل لئلا يَنْسَدَ هذا الباب 
عند المشاحة فيه. 

وسبق لنا أن أوضحنا شيئًا من ذلك عند دراسة هذه الأنواع 
وبعض الجزئيات المبنية عليها. 
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الإستحسان ۳ 


ححِيّة الاستحسان 





بعد أن ذكرنا معنى الاستحسان وأنواعه وآراء العلماء فيه» 
يجدر بنا أن نعرف شيئًا عن حجيّة هذا الدليل وقوّته. وقد رأينا أن 
نقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب نتناول في أولها شبه 
المخالفين ومناقشتهاء ونتناول في ثانيها الأدلة على حجية هذا 
الدليل» ونبين في ثالثها ما نراه من استدلال على حجية 
الاستحسان. 


الاستحسان 








امت ®- 


شبه المخالفين ومناقشتها 


الفرع الأول: عرض الشبه. 

لعل آکثر من تصدوا لهذا النوع من الاستدلال بالنقد الامام 
محمد بن إدريس الشافعي (ت؟ ۲۰ه). وأبو محمد علي بن حزم 
(رت5هئم) والشيعة. 


أمَا الشافعى فقد نقل عنه الغزالی فى المنخول أنه قال: من 
استحسن فقد شرع". وفي کتاب (ال) عقد الشافعي فصلا خاصا 


( المنخول ص ۳۷. وقد اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي ولكن ابن 
السبكي (ت۷۷۱ه) قال في کتابه الأشباه والنظاثر : (وأنا لم آجد الی الآن 
هذا في كلامه نصّاء ولکن وجد في الأم في الإقرار والاجتهاد ما يدل على 
أنه يطلق على القائل به أبلغ من الاستحسان. فلقد قال في هذا الباب: إن من 
قال بالاستحسان فقد قال قولاً عظیمّا» ووضع نفسه في رأيه واجتهاده 
واستحسانه على غير كتاب ولا سنة موضعهاء في أن يُتبع رأيه كما ابتغاه؛ 
وفي آن رأیه اصل الث أمر الناس باتباعه). 
(الاشباه والنظاثر ۱۹۶/۲). غیر آن الامام ابن السبكي نقل هذه العبارة عن 
الإمام الشافعي في کتابه جمع الجوامع )۲/ ۳40( بشرح الجلال المحلي 
وحاشية حسن العطار)؛ وقد فسّر الروياني هذه العبارات بأن معناها أنه 
ينصب من جهة نفسه شرغا غیر الشرع (|ٍرشاد الفحول ص ۳۳ 
وقال التفتازاني في معناها : من آثبت حکما بأنه مستحسن من غیر دلیل من 
الشارع فهو الشارع لذلك الحکم ؛ حیث لم یأخذه من الشارع (التلویح ۷/ ۸۱). 





الاستحسان 

اي ” 

ه: (إبطال الاستحسان) ذكر فيه أنه لا يجوز لمن استأهل أن 
e‏ أو مفتيًا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان» إذ لم يكن 
الاستحسان واجيًا ولا في واحد من المعاني التي يجوز له أن يفتي 
بموجبها کالکتاب والسة والاجماع والقیاس"*. وقال: (آفرآیت 
ذا قال الحاکم والمفتي في النازلة لیس فیها خبر ولا قياس» وقال 
استحسن فلا بُدّ أن يزعم أنْ جائرًا لغيره أن یستحسن خلافه 
فیقول کل حاكم في بلد ومفت بما يستحسن فيقال في الشيء 
الواحد بضروب من الحكم والفتياء فان كان هذا جائرًا عندهم فقد 
أهملوا أنفسهم فحكموا حيث شاژوا). 

وفي الرسالة الأصولية تعرّض لهذا الدليل في أكثر من موضع› 
وقال: (إنما الاستحسان تلذَّدء وإن حلال الله وحرامه أولى أن لا 
يقال فيهما بالتعسف والاستحسان)”” و(إِنَّ حرامًا على أحد 
يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبرء والخبر من 
الکتاب والسنة عین یتأحی معناها المجتهد لیصیبه» كما البيت 
یتأنخاه من غاب عنه لیصیبه)۳* (آو آن لو جاز تعطیل القیاس جاز 
لأهل العقول من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما 
يحضرهم الاستحسان)””. وقال: (إِنَّ القول بما استحسن شيء 
(۲) المصدر السابق ۳۰۱/۷. 
9) الرسالة ص ۵۰۷. 


() المصدر السابق ص .05٠5‏ 
(0) المصدر السابق ص 005. 





الاستحسان 
سح سس 


یحدثه لا علی مثال سبق)۲. 


وخلاصة ما استند الیه الامام الشافعي في رفض الاستحسان 


یتلخص فیما يأتي : 


-١ 


۲ 


(۱) 
(۳ 
(۳ 


إن الله تعالى لم يترك الانسان سدی» بل بیّن شرعه بالکتاب 
والسثة والقیاس علیهما واتباع جماعة المسلمین فاستنباط 
الأاحکام بطریق غیر هذه الطرق هو اجتهاد باطل. 
والاستحسان کذلك؛ لانه لیس علی مثال سبق» بل هو حکم 
بالهوی والتشهي وال تعالی یقول: ولا تن هراش 
[المائدة: ۸ 

إن الاستحسان يؤدي إلى أن تكون في المسألة الواحدة 
ضروب متباينة من الأحكام؛ لأنه لا ضابط له ولا معيار 
لتمييز الحق من الباطل فيه. فمن أجاز لنفسه أن يستحسن فإنه 
یجیز لغیره آن یستحسن کذلك فيقال فى الشىء الواحد 
بضروب مختلفة من الحكم o FO‏ 

3 رسول الله كل لم يَلْجأ إليه» وهو القدوة في ذلك» بل إنه 
أنكر على بعض أصحابه أن يلجؤوا في فتاواهم إليه» ومن 
ذلك: إنكاره قتل من أسلم تحت ظلال السيوف”. ٠‏ 
المصدر السابق ص ۵۰۵. 

انظر: تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ محمد الخضري ص ۲۰۳. 


الام ۰۳۰۷/۱ وانظر تاریخ التشریع الاسلامي للخضري ص ۲۰۶ و۲۰۵. 
بحث في الاستحسان لمحمود مكاوي ص ۰۳۱۷ 


۹ الاستحسان 

أما ابن حزم“ فإنه عقد الباب الخامس والثلاثين من كتابه: 
(الإحكام) في إبطال الاستحسان والرأي والاستنباط واعتبرها 
جميعا ألفاظأ واقعة على معنى واحدء لا فرق بين شيء من المراد 
منهاء وإن اختلفت الألفاظ. وهو يرى أن الاستحسان هو الحكم 
بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الخال قحا اة 
واه ما اشتهته اللفس ووافقها کان خطاً آو صوابا!". 

كما ذكر أن القائلين به يرونه دليلاً في مقابلة القياس”“. ثم 
ذكر استدلالاتهم على حجيّة الاستحسان وناقشهاء وقال كلاما 
يدل على أنه فهم أن الاستحسان ما هو قول من غير دليل» وأنْه 





)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الفارسي 
الاصل؛ من آصحاب الظاهر. برع في الفقه والأصول والحديث والكلام 
والأدب» مع مشاركة في جملة من العلوم كالتاريخ والأنساب والنحو واللغة 
والشعر والطب والمنطق والفلسفة وغیرها» عرف بحدة الذکاء وسعة العلی 
وکان مجتهدٌا یستنبط الاحکام من الکتاب والسنة وینتقد العلماء والفقهاء 
کثیرا وبلسان حادّ مما دعاهم لی تضلیله والتحذیر منه» ونهي العوام عن 
الأخذ عنه. توفي سنة 407ه في الأندلس. 
من مؤلفاته: المحلى في الفقه. المغرب في تاريخ المغرب» والفصل في 
الملل والأهواء والنحلء الإحكام في أصول الأحكام» والنبذ في أصول الفقه 
وغیرها. 
راجع في ترجمته: وفیات الاعیان ۰۱۳/۳ وشذرات الذهب ۲۹۹/۳ 
وکشف الظنون ۲/ ۰۱۱۱۷ وهدية العارفین ۰۹۰/۱ ومعجم المولفین ۰۱۱/۷ 

(۲) الاحکام لابن حزم ۲/ ۷۵۷. 

(۳) المصدر الساپق ۱/ ۲. 

(8) المصدر الساپق ۰۷۵۸/۲ 





الاستحسان ۰ 5 


شهوة واتباع للهوى والضلال. 
وتساءل عن معنى قولهم الاستحسان في هذه المسألة وجه 

كذاء وذكر أن لهم أحد جوابین : 
آحدهما: ما کانوا علیه قرب عصر آبي حنيفة ومالك؛ وهو 

الق ورن أا اعد او ارت من لدو لوا 

من الشناعة. واعتبر أن هذا كله بالجملة راجع yT‏ 

آنفسهم. وهو باطل بقوله تعالی: وی ا َو [التازعات : 

۰ وبیّن آن ما ذمبوا الیه ظنون فاسدة لا تجوز الا عند من لم 

يتمرّن بمعرفة الحقائق. وأن لا حسن إلا ما أمر الله به ورسوله. 
ثانيهما: إنه أدق القياسين» وهو ما ذهب إليه الكرخي. ويقول 

ابن حزم: إن كان ههنا قياس يوجب ترك قياس آخر ويضاده 

ويبطله فقد صح بطلان القياس» وصح بالبرهان الضروري إبطال 

القياس كله جملة» لأن الحق لا يتضاد ولا یبط بعضه بعضا'. 
ولعل آهم ما عرضه ابن حزم من استدلال» عدا ما أشرنا 

إليه» هو ما يأتي : 

-١‏ إنه يؤدي إلى إبطال الحقائق وتضاد الدلائل وتعارض 
البراهين لأنه من المستحيل أن يتفق العلماء كلهم على قول 
واحد؛ مع اختلاف هممهم وطبائعهم وأغراضهم. فنحن نجد 
الحنفیین قد استحسنوا ما استقبحه المالکیون ونجد 


( المصدر السابق ۷۲۱۰/۲ 


CGD‏ الاستحسان 


المالكيين قد استحسنوا ما استقبحه الحنفيون» وإذا كان 
الأمر كذلك فكيف يجعل الحق في دين الله تعالى مردودا إلى 
استحسان بعض الناس» وهم علی هذه الكيفية من التضادٌ 
الذي يؤدي إلى إبطال الحقائق الشرعية"". 

۲- إن الله تعالی قال: ن نتزعم في کيو فردوه لى آلو اسول إن 
کي ومنو باو واوو آلآ [الئيساء: وه]» ولم يقل فردوه إلى 
ادر ولی کاخ الا تسان مها یکن ان يرد إليه 
لقاله. 





وأما الشيعة فإِنّ علماءهم قاطبة ينكرونه» وبحسب وجهة 
نظرهم إِنّ الأحكام وملاكاتهاء أي أدلتهاء لا يستقل العقل 
بإدراكها ابتداءًء أي إنه ليس بإمكان العقل أن يتوصّل إليها ابتداءً 
من دون السماع أو من الملازمات العقلية» ولا يوجد شيء من 
ذلك. 

ولو صح للعقل أن يدرك ذلك لما كانت هناك حاجة إلى بعثة 
الرسل» إذ إنه - حينئذ - يصبح على كل ذي عقل» متمکنا بنفسه 
من معرفة أحكام الله تعالى ويصبح كل مجتهد نیا آو ماما ۳. 

ورد بعضهم ذلك إلى القياس والمصلحة» وأحال في رد 
)۱( الإحكام لابن حزم ۸/۹ 


(۳) آصول الفقه للشیخ محمد رضا المظفر ۲۰۵/۳. 


= تت 
الاستحسان إلى الأدلة التى رَد بها کل من القياس والمصلحة. 
وأكثر أدلتهم هي مناقشة أدلة مثبتي القياس» وقولهم إن القياس 
مظئونء وأنه لا يجوز العمل بالظنّ المطلق ما لم يثبت 
الشرع حجيته مثل خبر الواحد". 

وانتهى الشيخ محمد تقي الحكيم إلى أنه إن كان المراد 
بالاستحسان هو خصوص الأخذ بأقوى الدليلين فهو حسنء ولا 
مانع من الأخذ بهء إلا أن عدّه أصلاً في مقابلة الكتاب والسنة 
ودليل العقل» لا وجه له» وإن كان - كما يقول ابن القفال - ما 
يقع في الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلّت 
عليه» من أصل ونظيرء فهو محظور» والقول به غير سائغ”". 
الفرع الثانى: منا مناقد قشة الشبه: 

ذكرنا فيما سبق أهمّ شبه منكري الاستحسان» بإيجاز كبير. 
ونذكر فيما يأتي ما يمكن أن يرد عليها من مناقشات واعتراضات. 

مناقشة كلام الشافعي : والذي يبدو من كلام الإمام الشافعي 
که یله واستدلالاته أنه كان يعني با لاستحسان مجرد الرأي من غير 


أن يكون مستندًا إلى أصل شرعي» أو ED‏ 
ب ا أذ و ارت أو الخاطر»ء مع 





() آصول الاستنباط لعلي نقي الحيدري ص .۲٠٤‏ 
(۲) المصدر السابق ص ۲ TY‏ 
() الأصول العامّة للفقه المقارن ص ۳۷۷. 


الاستحسان 
سس اه اس 
الاستحسان» عند القائلین به» لیس کذلك. بل لا يد أن يكون له 
مسوّغ شرعي يقتضيه فهو ليس حكماً بالهوى والتشهّي لينتفي بقوله 
تعالى: #وَلا تَيَِعَ أَهُوآهَهمْ» رمتئدة: م.]. وإبطال الاستحسان 
بدعوى أنه يؤدّي إلى تباين الأحكام في المسألة الواحدة غريب من 
الشافعي كله لأنه لو أبطل ما يؤدي إلى ذلك لا نسدٌّ باب 
الاجتهاد مطلقاًء مهما كانت مصادره؛ لأن الاختلاف واقع بين 
المجتهدين في الاستنباط من المصادر كافة» ولا وجه لتخصيص 
ذلك بالاستحسان. وأنا لنجد الشافعي نفسه قد قال في بيان 
اختلاف القائلين أن المسألة قد تحتمل أن تقاس فيوجد لها في 
الأصلين شبه فيذهب ذاهب إلى أصل» والآخر إلى أصل غيره 
فيختلفان فليس قول أهل العراق بالاستحسان إلا ذهابا بالمسألة 
إلى أصل آخر خاص أو عاء”". 
والقول بأنَّ رسول الله كله لم يلجأ إليه يُرَدَ عليه بما ذكرناه من 
نماذج في استحسان السنة. نعم لم پرد عنه یل أنه أطلق لفظ 
الاستحسان علی ما استثناه من مقتضي القاعدة آو القیاس» ولکنْ 
هذا ليس موضع نقاش» وانما هو اصطلاح» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. بل ان الشافعي لجاً إليه في أحكام كثيرة» غير أنه لم 
يسندها إليه» وإنّما أسندها إلى الأدلة التي أثبتتها عنده» كما أنه 
استعمل هذا اللفظ في أكثر من موضعء وقال: استحسن في المتعة 





)۱( تاريخ التشریع الاسلامي» للشیخ محمد الخضري ص۱۵ ۲. 


امح ®- 


ثلاثين و وكان يعني به معناه اللغوي ليس غير. فيكون 
إنكاره» حينئذ» منصبًا على إطلاق لفظ الاستحسان على دليل قائم 
بذاته إلى جانب الأدلة الأربعة. بحيث تثبت به الأحكام» وليس 
على كلمة الاستحسان ذاتهاء ولا على إخراج الجزئيات من حكم 
القياس بالأدلة المعتبرة. فهو إذن إنكار على اصطلاح وإنكار على 
اعتباره دلیلا مستقلاً. 





وقد استحسن التفتازاني هذا الإنكار» وبنی وجهة نظره علی 
أن العمل بما لا يعرف معناه لا وجه لقبولهء وأنّ الإنكار كان 
أن الاستحسان اسم لدليل مه منوفل نيو SB‏ 
روف 
غیر تصور خلاف ۰ 
مناقشة كلام ابن حزم: أمّا ما ذهب إليه ابن حزم من أن 
الاستحسان راجع إلى ما طابت عليه أنفس المستحسنين"» فغير 


(۱) آصول السرخسي ۰۲۰۷/۲ وكشف الأسرار شرح المصنف علی المنار ۲/ 
۰ وکشف الاسرار عن آصول البزدوي لعبدالعزیز البخاري ۰۱۳/6 
والاحکام للامدي 6/ ۰۱۵۷ 
وقد ذکر الامدي في المصدر المشار لیه من استعمالات الشافعي للاستحسان 
بمعناه اللغوي قوله : استحسن ثبوت الشفعة للشفیم ثلاثة أيام» استحشن ترك 
شيء للمکاتب من نجوم المکاتبة وقوله في السارق |ذا آخرج یده الیسری بدل 
الیمنی فقطعت : القیاس آن تقطع یمناه» والاستحسان آن لا تقطع. 

(۷) التلویح ۸۲/۲ . 

(۳) الاستحسان عند ابن حزم آعم من الاستحسان الاصطلاحي. فهو عنده یشمل< 


CO‏ الاستحسان 


مسلم. بل للاستحسان ضوابطه وأصوله. وأنه راجع للنصوص 
الشرعية وما قرّرته المبادئ العامة فيها. ولا يخرج في جميع أنواعه 
عن أن يكون مشمولا بقوله تعالى: «ومًا جَمَلَ مَك في ی ین 
€ [الحخ: ۰۲۷۸ 

وقوله إنه يؤذي إلى إبطال الحقائق وتضاد الدلائل علمنا ما فيه 
عند التعرض لاستدلالاات الشافعي كاله 

واحتجاجه بقوله تعالى: دوه إل آله والرُسُول؟» [التيساء: وه]. 
وبأنّه لم يقل فردّوه إلى ما تستحسنون» غريب؛ لأنه استدلال وارد 
حتی علی الاجماع نفسه حيث لم يقل فردوه إلى ما تجمعون 
عليه. على أنّه لا يُسَلَّم له بأن الاستحسان ليس فيه ردّ إلى الله 
والرسول» بل هو مردود إلى النصوص الشرعية أو ما ثبت بها. 

مناقشة كلام الشيعة: وأما الشيعة فيقال لهم بشأن ما أوردوه: 
إن القائلين بالاستحسان لم يقولوا إن العقل يستقل بإدراك الأحكام 
الشرعية» وملاکاتها استقلالا» لیبنوا علی ذلك عدم الحاجة إلى 
وجود الأنبیاء والرسل. ولو نظروا ٍلی آنواع الاستحسان وأقسامه 
لعلموا آنه لاب في الاستحسان من دلیل» وأن كل نوع منه هو نوع 
من آنواع الادلة. وآما اعتراضهم علی الادلة نفسها من قياس 


= المصالح المرسلة آیضّا. وقد اقتصر علی الاخذ بالنص آو الاجماع القائم 
الاستحسان عنده. (راجع : ابن حزم للشيخ محمد أبي زهرة ص 2 





ان ®- 
ومصلحة وعرف وضرورة وغيرهاء فهذا يعود إلى الأدلة نفسهاء 
فهي عند القائلين بها ليست من إدراك العقل استقلالاًء وإنما هي 
أدلة قامت على صحّتها براهین واضحة منها ما هي نصوص من 
الكتاب والسنة. ودعواهم إن القياس مظنون» وأنه لا يجوز العمل 
بالظن ما لم يثبت به من الشرع حجة كخبر الواحد» كلام في غير 
محلّه؛ لانْ القیاس مما قام الدلیل علی إفادته الظنّء والكشف عن 
آن الفرع داخل في حکم الاصل الثابت بالنص فکلامهم في هذا 
المجال لا وجه له. 


BEREH 


الاستحسان 





عا (mu‏ 
المطلب الثاني 
الأدلة على حخية الاستحسان 


الفرع الأول: عرض الأدلة: 

استدل القائلون بالاستحسان بطائفة من ١‏ لأدلة منها ما هي من 
الكتاب» ومنها ما هي من السنة» ومنها ما هي من الإجماع. 

۱- آما دلیلهم من الکتاب" فقوله تعالى: ظألِنَ ينتَمِعُونَ 
اقلا موه اس O‏ وق له راکفا ای ما 
رل یکم يِن ريڪ الاتر: ۰۲0۰ ووجه الاحتجاج بالاية 
الأولى على ما ذكره الآمدي (ت۱۳۱ه)۰ نها وردت في معرض 
الثناء والمدح لمن اتبع أحسن الأقوال المستمع إليهاء 
والاستحسان داخل ضمنئهاء فيكون مما امتدح اتباعه. ووجه 
الاحتجاج بالآية الأخرى على ما ذكره الآمدي (ت١ام)‏ 
أيضًاء ان الله تعالى أمر باتباع أحسن ما أنزل ولو لا أنه حجة 
لما كان كذلك". 


ووجّه العضد (ت ۷۵۲ه) الاحتجاج بالايت بأن الامر فیها 
( الرحکام للامدي ۰۱۹۸/4 أدب القاضي ۰3۵۱/۱ ومختصر المنتهی بشرح 


العضد ۰۲۸۹/۲ والفائق ۵/ ۰۱۸۲ والبحر المحیط ۹4/1 
(۲) الاحکام للامدي ۰۱۵۹/۶ 





للوجوب فیکون اتباع أحسن ما أنزل واجبّاء وهو يدل على ترك 
الاستحسان اٍذ هو اتباع الاحسن وترك ما عداه". 


وأجابوا عن الاية الأولی بأن النزاع نما هو في وجوب اتباع 
أحسن القول والآية لا دلالة فيها على الوجوب”". 
وأجاب الماوردي (ت ٩۳۱/6۵۰‏ عنها بثلاثة وج هي : 


-١‏ نه أمره باتباع الأحسن دون المستحسن. 
۲- ائّه وارد فيما جاء به الكتاب». من ثواب الطاعات 


وعقاب المعاصى» فیتبعون الأحسن من فعل الطاعات» 
واجتناب المعاصي. 


۲۸۹/۲ شرح مختصر المنتهی‎ )١( 

(؟) الاحکام للامدي ۰۱۵۹/6 وأصول ابن مفلح ۱4۱۱/6 و۰۱۱۷ 

(۳) هو: آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري الشافنعي المعروف 
بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد. ولد في البصرة» ونشأ فيهاء ثم انتقل إلى 
بغداد» وتلفّى العلم عن طائفة من مشاهير علماء عصره. كان إمامًا في الفقه 
والأصول. وطائفة من العلوم؛ لكنه لم يخرج شيئًا من مصنفاته في حياته. 
تولى القضاء في بلدان كثيرة» ثم جعل أقضى القضاة في أيام القائم و 
العباسي. توفي في بغداد سنة ۰ 
من مؤلفاته: الحاوي في الفقه. والإقناع في الفقه» والنکت والعیون في 
التفسيرء والأحكام السلطانية وأدب الدنيا والدين وغيرها. 
راجع في ترجمته : وفیات الاعیان ۲/ ۰465 وطبقات الشافعية الکبری ۳/ ۰۳۰۳ 
وشذرات الذهب ۲۸۵/۳ والاعلام ۳۲۷/6 والفتح المبین ۲0/۱ 


الإاستحساق 5 


۳- انه محمول علی ما جعل له من استیفاء الحق» وتدب 
الیه من العف و" 

کما آجاب آبو الولید الباجي (ت4۷4ه)۳" عنها بأن آحسن 
هو الذي یکون معه الدلیل» وأن هذه الآية لو كانت محمولة على 
عمومها لوجب أن يكون استحساننا لتحريم القول بالهوى والشهوة 
عليكم حسنّاء ولوجب اتّباعه”". 

أما ابن حزم فإنه لم يلتفت إلى أن الآية لا دلالة فيها على 
الوجوب. بل انه نفي أساسا أن يكون المقصود من أحسن القول 
الاستحسان قال: (إن الله تعالى لم يقل فيتبعون ما استحسنواء 
وإنما قال عر وجل : عون جس [الرُمكر: ۸ وأحسن 
الأقوال ما وافق القرآن وكلام رسول الله ية وهذا هو الإجماع 
المتيقن). 








(۱) آدب القاضی 1۵۵/۱. 

(۲) هو: آبر الولید سلیمان بن خلف بن سعد التجييي الاندلسي المالكي الباجي: 
من علماء المالكية البارزین فی القرن الخامس الهجري. تولی القضاء 
بالأندلس» وکان نظارا قوي الحجة توفی سنة 414ه. 
من مؤلفاته: إحكام الفصول في أحكام الأصول؛ والمنتقى شرح الموطأء 
وکتاب الحدود. ۱ 
راجع في ترجمته : وفیات الاعیان ۰۱8۲/۲ والدیباج المذهب ص ۰۱۲٩‏ 
وشذرات الذهب ۳46/۳ والفتح المبین ۲۵۲/۱. 

(۳) |حکام الفصول ص ۷۸۹ فقرة ۰۷۵۱ 

(5) الإحكام لابن حزم ۰۷۵۸/۲ 


سس الاستحسان 


وحمل الامام الغزالي (ت۵۰۵ه) اتباع أحسن القول في هذه 
الآية» على أحسن ما أنزل إليناء وهو اتباع الادلة" فیقال فیها 
ما سيقال في الآية التالية. bb‏ يه أنه لو كان ما يستحسنه 
الناس حجة» فإنه يستحسن إبطال الاستحسان» وأن لا يكون لنا 
شرع سوى المصدّق بالمعجزة» فليكن هذا حجة عليه" . 

وذكر الغزالي أيضًا أ نه يلزم من ظاهر الاية اتباع استحسان 
العامي والطفل والمعتوه بعموم لفظ (القول) فيها. فإن خصّصوه 
بأهل النظر فإننا نخصّصه بما صدر من أدلة الشرعء إذ لا وجه 
لاعتبار أهليّة النظر مع الاستغناء عن النظر نفسه”". 





وأجابوا عن الآية الثانية بأنها أمرت باتباع الأحسن في 
خصوص ما أنزل عليهم؛ لأن الأحسن هو بعض ما أنزل بحكم 
إضافته إلى ما. ولا دليل على أن ما صاروا إليه من الأخذ 
بالاستحسان هو دليل منزل» فضلا عن أن يكون أحسن ما 
آنزل *. وقیل آیضا إن المراد بالأحسن الأظهر والأولى» وعند 
التعارض فإن الأحسن هو الراجح بدلالته» وعند تساويهما في 
الدلالة فإن الأحسن هو الراجح في حكمه””. 


)۱( المستصفى ¥ وانظر الاعتصام ۱۳/۲ 
(۲) المصدران السابقان. 

(۳) المستصفی ۰۲۷۷/۱ 

(8) المصدر السابق» والاحکام للامدي ۰۱۵۹/4 
(0) شرح مختصر المنتهی ۲۸۹/۲. 


<< 0 
۲- وأما دلیلهم من السنة فما زعموه من قوله گ3: «ما رآه 
المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن»"*۰ وقد قالوا بأن هذا يدل 
علی آن ما رآه الناس في عاداتهم ونظر عقولهم مستحسناً فهو حق 
في الواقع لأنّ ما ليس بحق فليس بحسن عند الله. وهو أيضًا يدل 
على أنه حجة» لأنه لو لم يكن كذلك لما كان عند الله حسنا”". 








وقد أجيب عن هذا الطليل بما يأتو: 


[- زن ما روي عن ابن مسعود (ت۳۲ه)"" لیس بمسند إلى 
رسول الله كَلهِ وأنه لا يوجد فى مسند صحيح» وانما هو 
معروف عن أبن مسعود» فلا یکون ما 
فيكون معناه ما رآه جميع المسلمين حسناء لا ما رآه 


)١(‏ أخرجه أحمد بن حنبل موقوقا على عبدالله بن مسعود. (راجع كنوز الحقائق 
للمناوي ۹۵/۲ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۹٩٩‏ والمقاصد الحسنة 
للسخاوي ص ۰۳۱۷ ١‏ 

(۲) الاحکام للامدي في الموضع السابق. 

(۳) هو: عبدال بن مسعود بن غافل الهذلی احد القراء الأربعة» ومن علماء 
الصحابة. هاجر الهجرتین وشهد له النبي اة بالجنة. عرف بالفقه. وکان 
حجة في القرآن حفظاً وفهمًا. وأقام في الكوفة معلمًا وقاضيا. توفي سنة ۳۲اه. 
وقیل سنة ۳۳ه ودفن في البقيع. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۰۳۹/۱ والفتح المبين 2557/١‏ وتاريخ 
التشریع الاسلامي للسایس وجماعته ص ۱۳4. 

(4) الاحکام لابن حزم ۰۷۹۹/۲ ودب القاضي ۰161/۱ 


Cm‏ الاستحسان 


ج 


و“ 








أحادهم» وجميع المسلمين يدخل ضمنهم أهل الحل والعقد 
الذین بهم ینعقد الاجماع وما أجمع عليه فهو حسن عند 
الله؛ لانه لا یکون الا عن دلیل"*. وعلی هذا فلیس في 
النص المذکور دلالة علی حجيّة الاستحسان لأنه إن كان مما 
رآه جميع أهل الحل عله رت وهو ليس متنازعًا 
فيه» وإن كان مما رآه آحاد أهل العقد فالنص لا يدل على 
حجيّته؛ لأنه جاء بلفظ (ما رآه المسلمون) والمسلمون من 
ألفاظ العموم فلا يدل على حسن ما رآه الاحاد. ویری 
الغزالي أنه إن أريد به الآحاد فلا وجه لتخصيصه بأهل 
النظرء بل يدخل فيه استحسان العامّي أيضّاء ولا وجه 
للتفريق بينهما ما دام الاستحسان لا ينظر فيه في الأدلة”". 
ويضيف الماوردي (ت0٠45ه)‏ إلى ذلك: أنه ليس ما 
استحسنه بعضهم آولی من البعض الذي استقبی۳ 

أنه علی فرض صحخته فانه خبر آحاد» وأخبار الآحاد مما لا 
تثبت بها الأضزن*. 

yT‏ أن الحسن فيه يُظْلّق على الاستحسان 





(1) 


00 
(۳ 
(€) 


الإحكام للامدي ۰۱۵۹/۶ وشرح مختصر المنتهى للعضد ۰۲۸۹/۲ 
والإحكام لابن حزم .۷0۸/٦‏ 

المستصفى ۸4/۱ والاعتصام 1۳1/۲. 

.1٥۷ /١ أدب القاضي‎ 

المستصفی ۰۲۸۷/۱ والاعتصام في الموضع السابق. 





الاستحسان 
سے 
بالمعنی المصطلح. لكونه من المعاني المستحدثة لد 


المتأخرین» فلا تصح نسبته ٍلی ابن مسعود (ت۳۲ه)""*. 

'- وأمًا دليلهم من الإجماع فما ذكروه من أنه أجمعت الامة 
على الأخذ به في بعض الأحكام» كدخول الحمام» وشرب الماء 
من أيدي السقائين» من غير تقدير لزمان المكث وتقدير الماء 
والاجرة۳؟ کما بینا. ۱ 

وقد أجيب عن هذا الدليل بعدم تسليم أن صحّحة هذه الافعال 
ثابتة بالاستحسان بل ان صحختها تعود لی آنها كانت جارية في 
عهد النبي ية مع علمه بها وتقريرهم عليها"". أو أنها ثابتة بأي 
دلیل آخر غیر الاستحسان"*. 


(۱) الاصول العامة للفقه المقارن ص ۰۳۷۹ 

(؟) الاحکام للمدي ۰۱۵۷/6 والمستصفی ۰۲۷۹/۱ والبحر المحیط ۰۹/۲ 

(۳) الاحکام للامدي ۰۱۲۰/۶ وبری الامام آبو حامد الغزالي (ت۵۰۵ه) في 
المستصفی آن التقریر علی ذلك كان لاجل المشقة في تقدیر الماء المشروب» 
آو المصبوب في الحمام وتقدیر مدة المقام. والمشقة سبب الرخصة. 
(المستصفی ۲۷۹/۱). 

(8) المستصفی ۰۲۷۹/۱ والاحکام للآمدي ۰۱۲۰/6 والاعتصام ۰۱۱۷/۲ 
وفي رأي الغزالي ان الحکم منقاس هناء والقیاس حجة. وإن شرب الماء 
من السقاء ودخول الحمام مباحان باباحة السقاء آو الحمّامي. وان 
الشارب والمستحم متلفان بشرط التعويض» كما تدل على ذلك القرائن. 
وان ما یدفع لهما في الغالب هو ثمن المثل الذي یقبله کل منهما. ثم ٍن 
ما يدفع لهماء إن ارتضياه واکتفیا به عوضا آخذاه. والا طالبا بالمزید؛ 
إن شاءا. المستصفى ۲۸۰۱/۱ 


الفرع الثانی: تعقیب علی الاستدلالات. 





هذه هي أهم الأدلة التي ذكروها على حجيّة الاستحسانء وما 
قاله بعض العلماء فيها. وإن تأمل هذه الأدلة وما قيل فيها يبلور 
عندنا الرأي الآتي : 

-١‏ إن الآيتين لا علاقة لهما بالاستحسان المصطلحء وإنّ 
استعمال لفظ (الأحسن) نما جاء في مفهومه اللخوي» وهو أجنبي 
عن المعنى المذكور. نعم إذا أريد التوسّع وإدخال الاستحسان 
ضمن الأحسن» ولو بالمعنی اللغوي وتُسشْبّث بقاعدة إن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فانه من الممکن أَذْ یعتبر 
مشمولا بالآية. ولكن أي استحسان هذا الذي يمكن أن يدخل في 
عموم الآية؟. أما آية: #وَاتيعوَا 1 لصن ما ما ات اک [الؤُمر: هم]» 
E‏ ل ا فلا تشمل 
- حینثذ - الا استحسان الشارع. واستحسان الشارع ثابت 
بنصوصه الخاصّة التي جاءت به فلا حاجة إلى إثباته بدليل آخرء 
ويصرت من التكآف. 

وأما آية: َو أحسكهه» رر؛مم: مح فلا إنكار أن 
(آحسن القول) فیها عام» ومن 0 وبضرب من التساهل أن 
یقال : رن الاستحسان داخل في عموم أحسن القول. 


وما قيل من أنْ النزاع في وجوب اتباع أحسن القول» والا ية 
لا دلالة فیها علی الوجوب. يحتاج إلى التأمل» لأنْ النزاع ليس 
قاصرا علی وجوب اتباع الأحسن» بل يشمل جواز اتباعه أيضًاء 








نسح 
إذ هو نزاع في صلاحية کون الاستحسان دلیلا لاستنباط الاحکام 
الشرعیة والوجوب تابع لهذه الصلاحية. نعم نص السرخسي 
وغيره من علماء الأحناف على أن الصحيح هو ترك القیاس أصلا 
في الموضع الذي يؤخذ به بالاستحسان. وآن العمل بالاستحسان 
10 يجون مع نیام المعارضة ولكن باعتبار سقوط الاعف 
بالأقوى» خلافاً لما ظنه بعض متأخري الأحناف من أن العمل 
الاستحسان. ولكن ذلك لا يتعارض مع ما ذكرناه؛ لأن الخصم 
لم ينازع في هذا الجانب فقط. بل انه ينفي دليلية الاستحسان 
أصلا. 

تلقته بالقبول» غير أن حمله على الاستحسان فيه نوع من التکلف؛ 
لان هذا النص متعلق بما رآه المسلمون جمیعا لا آفرادهم فلا 
من آفراد الاستحسان. وقول بعضهم ان الاستحسان من المعاني 
المستحدثة فلا تصحٌ نسبته إلى ابن مسعود صحيح. إلا أنه لم يقل 
أحد أن ابن مسعود كان يعني الاستحسان المصطلح. وإِنّْما . 
الاستحسان يدخل في عموم قوله: (ما رآه المسلمون حسنا)» فهو 
فرد من أفراد المرئيات الحسنة التي يشملها كلام ابن مسعود. 


.7١1١/7؟ أصول السرخسي‎ )١( 





5-5 الاستحسان 


۳- ون دلیلهم من الإجماع الذي هو مجموعة من الجزئيات 
المستحسنة المجمع على حكمهاء لا یصلح في هذا المقام لا 
لما ذکره بعض العلماء من ثبوت تلك الأفعال المجمع علیها بدلیل 
آخر غیر الاستحسان فقط بل لأن الاجماع نفسه حجة فائمة 
بذاتهاء سواء كان مستندًا إلى الاستحسان آم إلى غيره» وهو لا 
يدل فيما لو أفاد ذلك - على أكثر من حجيّة استحسان الإجماع. 
وحجيته حينئل متأتية من كونه إجماعاً لا استحسانًا. 
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الإاستحساق 5 


| المطلب الثالث ۱ 


ما نراه في الاستدلال على حجية الاستحسان 





ونظراً إلى أن ما ذكر من أدلة على حجية الاستحسان مما 
يمكن مناقشته وهو ليس مما يقنع خصمًا فالذي يغلب في ظنناء 
بعد عرض ما تقدّم هو الآتي: 

-١‏ إنَّ القائلين بالاستحسان لاحظوا مجموعة من الأحكام 
المتشابهة في كونها مستثناه من قياس» أو أصل مقرّر. عندهم» أو 
عموم. فأطلقوا علی کل منها اسم الاستحسان؛ وسموا الدليل 
الذي يتم به العدول وجه الاستحسان» سواء كان هذا الدلیل نصَا 
أو إجماعاً أو ملك أو عرقاء أو ضرورة أو كياسًا خفياً» أو 
غيرها. 

فالاستحسان على هذا مفهوم كليّ لا وجود له الا بوجود 
آفراده التي هي الاحکام المستحسنة أيّا ما كان النوع الذي تنتمي 
ليه. 


۲- ون هذا المفهوم الكلي عائد الی التیسیر ورفع الحرج؛ 
واستخراجه - في حقیقته - مظهر للفهم الاصیل لروح الشريعة 
الاسلامية وما آنبتت علیه من دفع الضرورة ورفع الحرج. وهذا 
المعنی ثابت في الشريعة قطعاً. وقد قامت علی صحخته وثبوته 
عشرات الاأدلة. وهو مما أجمعت الأمة عليه. 


الاستحسان 

وعلی هذا فان الاستحسان تکمن حجّیته في کونه رافعا 
الحرج آو المشقة الجالبة للتیسیر غیر منضبطین» عندهم لم يعلّقوا 
بهما الاحکام ولجؤوا إلى وسائل معرفة لذلك وکاشفة عن 
وجوده» وهذه الوسائل هي الأدلة الح يعدل بها عن الأقيسة 
والقواعد» والمسماة عندهم بوجوه الاستحسان. فقولهم : هذا 
استحسان بالعرف مثلاً. يعني آن العرف یکشف عن وجود حرج 
یرتفع في الاخذ بحکم مخالف في المسألة المستثناة وقوله: هذا 
من الممكن أن يقع لو لم يؤخذ بحكم المسألة المستثناة» وهکذا 
فكأنهم جعلوا هذه الأمور التي يتحقق بها الاستحسان ضوابط لیب 
دفعًا لما يمكن أن يقال: إن الحرج أمر لا ينضبط فلا يصح جعل 


رفعه دلیلا قائما بنفسه. 








وقد سبق لنا آن علمنا رجوع جمیع هذه الوجوه إلى الضرورة 
والحاجة في الغالب. 

۳- و|ذا کان الأمر کذلك فانه یمکننا القول: زد الاستحسان 
إضافة إلى الأصل العام المقرّر له. وهو مبداً رفع الحرج يمكن 
أن يعتبر حجة أيضًاء بسبب وجوهه أو بسبب الأدلة التي يعدل بها 
إليه. بل إنها الأدلة المباشرة في إثباته. فالاستحسان بالنص حجة 
ودليله حجية النص نفسه والاستحسان بالإجماع حجة ودليله 


> سس (ود) سا 


وهذه الأنواع من الاستحسان لا يسع الخصم إنكارها؛ لأن 
إنكارها إنكار للإجماع ومنكرو الاستحسان لا ينكرونها ولكنهم 
ينازعون في أنها من الاستحسان وهذا الأمر إن دل على شيء فإنه 
يكشف عن عدم إدراك هؤلاء المنكرين حقيقة الاستحسان. 

أمّا الاستحسان بالمصلحة أو العرف أو الضرورة» أو غير 
ذلك. فإِنْ الذي يقول به إنما يقول بهذه الأدلة فحجيّته هي حجية 
هذه الأدلة ومدى قوتها عند التعارض مع بعضها أو مع غيرها. 
فمن احتج بالمصلحة وقال بالاستحسان بالمصلحة فإن حجية 
الاستحسان هي حجية المصلحة عنده مضافة إلى الأدلة العامة في 
رفع الحرج» وهكذا القائل بالعرف أو الضرورة. 

ومن عَجَّب أن بعضهم يرى الحجية في قاعدة «الضرورات 
تبيح المحظورات» ولا يرى ذلك في استحسان الضرورة» مع آنه 
منهاء وثبوت مراعاتها ثابت بالنصوص الشرعية. 





BERHE 


الاستحسان 





اس سس 0۷ -- 
المبحث الخامس ۱ 


التطبیقات المعاصرة للاستحسان 


وبعد ما عرضناه بشأن الاستحسان» ببیان معناه وأنواعه وآراء 
العلماء فیه» نتعرض لی مدی الفائدة منه في هذا العصر. وهل هو 
مما یمکن |جراژه فی المعاملات والنوازل المعاصرة إن تحقّق 
معناه فیها؟ ۱ 

لقد ذکرنا فیما سبق. آنْ بعض العلماء نازع في عدّ بعض 
آنواع الاستحسان منه وأنه ينبغي أن یحصر معنی الاستحسان فيما 
سبیله الاجتهاد» وأن عد ما استثني بالنص الشرعي سواء کان قرآنا 
أو سنة» هو حشر للشيء في غير موضعه. ومقتضی کلام من رأی 
ذلك أن لا يدخل استحسان النصّء» ولا استحسان الإجماع» في 
أنواع الاستحسان. وقد ذكرنا أن المسألة اصطلاحية» وأن لا 
مشاحة في الاصطلاح. ولکن یمکن آن تثار مسالة آخری» وهي آن 
النص قد انقطع بوفاة النبي ی فلا مجال للقول باستحسان النصض 
وهذا کلام صحیح» ولکن من الممکن اجراء الاستحسان بالقیاس 
على ما جری استحسانه بالنص عن طریق الاجتهاد وتوسیع نطاق 
ما تم استحسانه. وأکثر الاستحسانات المعاصرة تدخل في مجال 
استحسان الضرورة أو الحاجة» أو المصلحة. وهي معان يقرب 
بعضها من بعض» واستحسانات النص آو الإجماع تدور حولهاء 


أيضًا. ونذكر فيما يأتي طائفة من الأمثلة التي تدخل في مجال 
الاستحسانات المعاصرة. 


أولاً: من المعلوم أنّ الاستحسان بالنصٌ هو من باب 
الزخص. التي تثبت استثناء علی ما هو معلوم. ومن الاأمثلة علی 
ذلك الترخیص في العرایا. فقد ورد آن النبی ی نهی عن المزابنة 
بیع التمر بالتمر الا آصحاب العرایا فقد آذن لهم"*. وفّرت 
المزابنة بأنها بیع التمر علی النخیل بتمر مجذوذ» مثل کیله 
َرْصًا(". والمعنى المؤدي إلى بطلان المزابنة هو عدم العلم 
بالممائلة””. لأن الرُطب ينقص وزنه إذا جتء» فلا یصلح التمر 
بدیلاً له بالکیل الا آن یکون مقدرا بصیرورته تمرّا بما يساوي 
ال 

والعرابا چم عریة؛ فسّرها ب e‏ 
وفسّرت بأنها بیع الرطب علی النخل بتمر في الارضء آو العنب 
في الشجر بزبيب”. والنهي عنهاء أي المزابنةء لما فیها من شائبة 





)١(‏ رواه أحمد والبخاري» والترمذي عن رافع بن خديج وسهل بن حثمة وزاد 
فیه وعن بیع العنب بالزبیب» وعن کل تمر يخرصه. نيل الأوطار . 
وفي الباب أحادیث آخر فیها زيادة علی النص المذکور فانظرها في نيل 
الأوطار. 

(؟) فتح القدیر لابن الهمام ۰۱۹۵/۰ 

(۳) شرح منهاج الطالبین لجلال الدین المحلي بحاشيتي قليوبي وعمیرة ۲۳۸/۲. 

)€( اا ا ی ا ا وا ا ی 11۰ 

(0) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ۲/ .٤٨۸٩‏ 

(0) منهاج الطالبين بشرح الجلال المحلي وحاشيتي قليوبي وعمیرة ۰۲۳۸/۲ 


یت تست 


الرباء لأنها بيع مکیل بمکیل من جنسه فلا يجوز حََرْصًا”''. وقد 
رد الحنفية ذلك في الكل» ومن ضمنها العرایا". لکن جمهور 
العلماء آجازوا ذلك في العراياء استثناء من بیع المزابنق 
للنصوص الواردة في ذلك ۳. واشترط بعض من أجاز ذلك 
كالشنافعية أن تگون العایا فیمادرن سته اوسی ۰ الخدت 
الوارد في ذلك"*؛ لأن الترخيص فیها کان للحاجة والحاجة تدفع 
نما دون خخئمسة افش ووجه الحاجة آن بعض الناس يأتي موسم 
الرّطب» ولا تكون بأيديهم نقود يبتاعون بها الرُطبء ليأكلوه مع 
الناس» فرخص لهم آن یبتاعوا العرایا بخرصها من التمر الذي 
يكون بأيديهم. وإذا كان الأمر كما ذكرناء فإنٌ الرّخصة المذكورة» 
هي نوع من الاستحسان؛ لأنها استثناء من القاعدة في بيع المزابنة. 
ومن الممکن إجراء ذلك في غير ما ورد به النص» وهو التمر 
بالرطب والعنب بالزبيب» ففي هذا العصر أمكن تجفيف التین؛ 





() فتح القدیر ۰۱۹۵/۰ وانظر: معه العناية للبابرني في الموضع المذكور. 

( المصدر السابق. 

(۳) انظر : اما( اب السابقة 

(5) منهاج الطالبين ف في الموضع السابق. وانظر نیل الا وطار ۱۳/۰۵ واه 
ستون صاعاً على ما هو الصحيح من أقوال العلماء. وهو يساوي بالمفایسن 
المعاصرة ٠١٠,١‏ كيلوغراماً. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ص 
۲ و۰1۷۷ وانظر: المغني 11/4 8 بعدها. 

(0) في البخاري عن أبي هريرة َه إِنْ النبي كلِ رخص في بيع العرايا في خمسة 
أوسق آو دون خمسة آوسق (انظر : فتح الباري ۰۳۸۷/6 باب بيع التمر على 
رژوس النخل بالذهب والفضة. 


CO‏ الاستحسان 
وكثير من الفواكه» فقياسًا علی ما تقلم فانه یجوز بیع التین 
والفواكه أو الثمار الآخر على أشجارهاء بثمار مجقفة من جنسها 
مثل كيلها خرصّاء قياسًا على ما ثبت بالنصٌ» والجامع بينها 
الحاجة في الكل. 
ثانيًا : ومما يمكن أن يعد من الاستحسانات المعاصرة تجويز 
صور متعدّدة لعقد السَّلّم؛ مما لم یکن معهودٌا في السابق. والسلم 
قد قيلت فيه تعريفات متعدّدة» قال ابن الهمام (ت۸۱۱ه) ان معناه 
الشرعي بیع آجل بعاجل" وقال ابن قدامة المقدسي 
(ت۱۲۰ه)۳: هو آن یسم عوضّا حاضرّا في عوض موصوف 
في الذمة الی أجل"". فالمعقود علیه غیر موجود وانما هو مجّل 
التسلم. وفي التعریفات انه في الشرع (اسم لعقد یوجب الملك في 








(۱) فتح القدیر ۳۲۳/۵. وجاء في المادة (۱۲۳) من مجلة الاحکام العدلية إن 
السَّلْم (بيع مؤجل بمعجُّل) درر الحکام ۰۹۹/۱ وشرح المجلة للاتاسي ۲/ 
5 . وهو موافق لتعریف الفقهاء. 

۳( هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشي الجماعيلي 
المقدسي. ثم الدمشقي الملّب بموفق الدین» کان من أئمة المذهب الحنبلي 
في زمانه. أخذ علمه من آعیان علماء بلده» ثم في بخداد والموصل ومكة. 
توفي سنة ی ۷ ودفن في سفح جبل قاسیون. 
من مولفاته: المغني» والكافي» والمقنع؛ والعمدت ومختصر الهداية لابي 
الخطاب في الفقه وروضة الناظر فى أصول الفقه» وغير ذلك. 
راجع في ترجمته : فوات الوفیات ۰4۳۳/۱ وذیل طبقات الحنابلة ۲/ ۱۳۳- 
9۹ وشذرات الذهب ۸۸/۵ والفتح المينٍ ۲ والاعلام ۰1۷/4 

(۳) المغني ۳۰/6. 


عتما @- 


الثمن عاجلاًء وفي المثمن آجلاً. فالمبيع يسمّى مسلمًا فيه 
والشمن رأس المالء والبائع مسلمًا إليه» والمشتري رب 
ا 

وهذا العقد مخالف للقياسء أو القاعدة المقرّرة في البيع» إذ 
هو من بیع المعدوم أو بيع ما ليس عند البائع. والأصل أن يكون 
المبیع موجودٌا ومملوکاً للبائع. قال ی لحکیم بن حزام*: «لا 

تبع ما لیس عندك»"*. ولکن ورد استثناء السَلّم من حکم بیع 
e‏ أو ما ليس عند الإنسان» فأجیز على وجه الرخصة 0 
لادلة عذت منها ما هي من الکتاب ومنها ما هي من السنت 
ومنها ما هي من الرجماع. 

آما الکتاب فقوله تعالی : ابا ایک منوا لا ندیم پدین 
إل ام ل ا سی اڪ [المَعسرّة: ۲ ووجه الدلالة ان لفظ 
الآية ام تل السلم افیا لأنه نوع من المداينة» کما وجهوا 





)۱( التعریفات ص ۰۱۰۲۱ 

۳( هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى. أحد أصحاب رسول الله 
ية وهو ابن أخي خديجة أم المؤمنين. كان من سادات قریش في الجاهلية 
والإسلام» قيل إنه عاش ۱۲۰ سنة. أسلم يوم الفتح. وتوفي في المدينة سنة 
4ه - على خلاف في ذلك. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۰1۰/۱ والاعلام ۲۹۹/۲. 

(۳( آخرجه أحمد واصحاب السنن وابن حبان فی صحیحه ورواه آخرون» ایضا. 
انظر : التلخیص الحبیر ۵/۳. ۱ 

(4) فتح القدیر ۳۲۶/۰. 





CD‏ الاستحسان 
ذلك. وعن ابن عباس (ت58ه) أنه قال: «أشهد أن السَّلف 
المضمون إلى أجل مسمّى قد أحلّه الله في کتابه» وأذن فیه» ثم 
قرأ هذه الآية7". 

وأما السنة فما روي عن ابن عباس وَل (ت58ه) أنه قال: 
فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم)”"". 


وآما الاجماع فتحقّق باتفاق علماء المسلمین علی جوازه. وقد 
قال ابن المنذر (ت۳۰۹ه). آجمع کل من نحفظ عنه من أهل 
العلم آن السلم جائز“. يضاف إلى ذلك من المعقول إن الناس 
في حاجة إليه؛ لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون 


(۱) المغني ۰۳۰6/۶ وفتح القدیر ۳۲۶/۵ والتلخیص الحبیر ۳۲/۳. 

(۲) حدیث متفق علیه. انظر : التلخیص الحبیر ۰۳۲/۳ والجامع الصغیر ۰۱0۶/۲ 
والمغني ۰۳۰۶/6 وفتح الباري 1۲۹/6. 

(۳) هو: آبو بکر محمد بن ابراهیم بن المنذر الشافعي النيسابوري. من علماء 
الشافعية ومجتهدیهم. وکان أحد المحمّدین الاربعة المشهورین عند الشافعية 
ذكر الشيرازي أنه توفي سنة ۳۰۹ه. آو ۳۱۰ لکن نقل ابن السبكي 
(ت۷۷۱ه) عن الذهبی آن هذا لیس بشیء؛ لأنه یوجد من العلماء من لقي 
ابن المتذر سنة ۳۱۲ ۱ ۰ 
من مؤلفاته: الأوسط. والإشراف في اختلاف الفقهاء» وكتاب الإجماع 
والتفسير وغيرها. 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری ۰۱۲/۲ والفتح المبین ۰۱۷۸/۱ 

(8) المغني ۳۰5/6. 
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وروی أنة نفسهم وقد تعوزهم النفقة فجوز لهم السلم 
تفقوا وبرتفق ۳ ۱ 

و كو ا لمعدوم» أو لما ليس عند الإنسان» عده 
الحنفية مخالفاً للقياس» ومستثنى من حكم الدليل العام» على 
سبيل الترخص» فجوازه يكون من باب الاستحسان. وقد نازع 
بعض العلماء كابن القيم (١١۷ه)‏ في ذلك» وعد السلم موافقاً 
للقیاس.قال : (وقياس السَلّم على بيع العين المعدومة التي لا 
أيقدر على تحصيلها أم لاء والبائع والمشتري على غرر» من أ 
yT‏ لود e‏ 
الإنسان ما لا يملكه ولا هو مقدور علیه» وبين المسلم إليه 
مغل مضمون في ذمته» مقدور في العادة على تسليمه» فالجمع 
بینها کالجمع بین الميتة والمذكي والربا والبيع)”". وقد تعقّب 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) هو: أبو عبدالله محمد بن آبي بکر بن آیوب الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي. من 
فقهاء الحنابلة وأصولييهم ومجتهديهم البارزين» وكان إلى جانب ذلك 
مفسّرا» متکلمًا» ونحویا راء وار في جا کر لازم ابن تيمية 
وأخذ عنه العلم وسجن معه في قلعة دمشق ق. توفي سنة ۷۵۱« ودفن في سفح 
جبل قاسیون بدمشق. 
من مؤلفاته: أعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هذي خير 
العباد» وإغاثة اللهفان وغيرها. 
راجع في ترجمته: الذیل علی طبقات الحنابلة ۲/ ۰48۷ والدرر الکامنة ۵/ 
۷ وشذرات الذهب ۰۱3۸/۱ 

(۳) آعلام الموقعین ۳۵۰/۱. 


الاستحسان 
( ۱ )تنس .۰ 
ابن الهمام (ت ۸۲۱ه) هذا الکلام» وقال: إن حاصل هذا الكلام 
اعتقاد آن القوم قاسوا السلم على بیع المعدوم» فیکون علی 
خلاف القیاس» وآأن قیاسه علی الثمن الموجل آولی به» ولیس 
کلامهم هذا. بل نه نفسه بیع المعدوم» فهو علی خلاف القیاس 
الاصلي فیه. وکونه معدومّا لا یقدر علی تحصیله عادة» لیس هو 

۱ في مفهوم السلم عندهم» بل هو زيادة من عنده). 

وقال: وکونه فیه مصلحة الناس لا ینفی آنه علی خلاف القیاس 

بل لاجل هذه المصلحة شرع وان کان علی خلاف القیاس)*. 
ومهما يكن من آمر فأن السلم. سواء کان ثابعّا بالنص آو 

الاجماع أو العرف» فأنه یعد من قبیل ما جاز استحسائا» عند 

الحنفیة» لانه من بیع الانسان ما لیس عنده» فهو مخالف للقاعدة 

أو القياس. 
وقد وضع العلماء طائفة من الشروط التي لابدٌ من تحقّقها في 

عقد السلمء منها : 

-١‏ أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن 
باختلافها ظاهرًاء فيصحٌ في الحبوب والثمار»ء والدقیق» 
والثیاب» والحریر والقطن» والكتّان» والصوف»› 
والنحاسء والأدوية» والطيبء والخلولء والأذهان» 
والشحوم. والالبان» والشعرء والورق» والحديد» 


(۱) فتح القدیر ۵/ ۳۲6 وانظر فیه تفاصیل مناقشة ابن الهمام لما آورده ابن القیم. 
فتح القدیر صیل بن الهمام بن 
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والرصاص والصفر والزنیق» والشب» والكبريت» 
والكحل» وكل مكيل أو موزون» أو مزروع» وغيرهاء مما 
يدل على سعة المجال الذي يدخل فيه. وللعلماء تفاصيل في 
كثير من الجزئيات”". 

؟- أن يعرف مقدار المسلم فيه بالكيل» إن كان مكيلاً؛ 
وبالوزن» إن كان موزوناء وبالعدد إن كان معدودّاء 
وبالذراع إن کان و 

“- أن يكون مؤْجلاً إلى أجل معلوم”". 

€ أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله"*. أي مقدورًا 
على تسلیمه عند وجوب التسليم. 

ه- أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد. قیل التفرق"؟. 
ولا يجوز السَّلَّم عند الحنفية إلا مؤججلاء خلافا للشافعي الذي 

جوزه ئل لإطلاق الحديث (ورخص فی السلم)؛ ولأنه لا 

دليل على اشتراط الأجل» فوجب نفيه". ووجهة نظر الحنفية 


(۱) المغني: ۳۰۵/6. 
(۲) المصدر السابق ۰۳۱۸/۶ وفتح القدیر ۱/ ۰۳۲۲-۳۲۶ 


)۳( المغني ۰۳۳۱/۶ 
() المصدر السابق ۳۲۵/۶ والهداية بشرح فتح القدیر ۰۳۳۱/۵ 
(۵) المغني ۰۳۲۸/4 


)1( منهاج الطالبین بشرح الجلال المحلي وحاشيتي قليوبي وعميرة ۷/۲:-. 


مستندة الی قوله ی : إلى أجل معلوم»"» وإلى أن السلم شرع 
رخصة دفعاً لحاجة المفالیس» فلا بد من الأجل ؛ لیقدر على 
التحصیل فیسلم ولو كان قادرًا على التسليم لم يوجد 
الف 

وهذا العقد الذي ثبت استحسانًاء على خلاف القياس» يمكن 
الإفادة منه وهذا العصر بتطويره وتوسیع مجاله» وأن لا یقتصر فیه 
على ما حذه الفقهاء واعتباره آداة تمویل ذات کفاءة عالية في 
الاقتصاد الاسلامي» وفي نشاطات المصارف الا سلامیة. 





وقد درس مجمع الفقه الاسلامي في جذة موضوع السلم في 
دورته التاسعة المنعقدة في آبي ظبي بدولة الامارات العربية 
المتحدة من 1-۱ ذي القعدة سنة ۱۶۱۵ه الموافق 1-۱ نیسان 
(یریل) سنة ۱۹۹۵ فاتخذ قراره رقم (۸۵) بشأن السلم فهو قد 
حدّد أوَلاً أن السلع التي يجري فيها عقد السَْم تشمل کل ما یجوز 
بیعه » ويمكن ضبط صفاته» ويثبت ديئاً فى الذمة» سواء أكانت من 
المواد الخام» أم المزروعات أم الاك 


ثم ذكر طائفة من شروطه. 





(۱) انظر تخریج الحدیث في الهامش (۲) من ص : ١57‏ . 

(۲) الهداية بشرح فتح القدیر ۵/ ۳۳6. 

)۳( القرار رقم 6 من قرارات وتوصیات الدورة التاسعة لمجلس مجمع الفقه 
الإسلامي في جدة. المنعقدة في أبي ظبي من ٦-١‏ ذي القعدة سنة ۱8۱۵« 
من 5-١‏ نیسان سنة ۱۹۹۵م. 
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ثم ذكر ثانياً التطبيقات المعاصرة للسلم. ونذكر نصها فيما 


(انطلاقاً من أن السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات 
کفاءة عالية في الاقتصاد الاسلامي» وفي نشاطات المصارف 
الاسلامية» من حیث مرونتها واستجابتها لحاجات التمویل 
المختلفة» سواء أكان تمويلاً قصير الأجل» آم متوسطه آم طویله 
واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعدّدة من العملاء» سواء 
آکانوا من المنتجین الزراعبین أم الصناعيين» أم المقاولين» أم 
من التجار. واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية 
الأخرى. 

ولهذا تعذدت مجالات تطبيق عقد السلم» ومنها ما يلي : 

أ- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة» حيث 
يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع 
أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو 
محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموهاء إذا 
أخفقوا في التسليم من محاصيلهم» فيقدّم لهم بهذا 
التمويل نفعًا بالعّاء ويدفع عنهم مشقة العجز المالي 
عند تحقق إنتاجهم. 

ب- يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي 
والصناعي» ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج 
وتصدير السلع والمنتجات الرائجت وذلك بشرائها 


ميتي الاستحسان 
سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية. 

ج- يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار 
المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم 
بمستلزمات الإنتاج في صورة معدّات وآلات أو مواد 
أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض 
منتجاتهم وإعادة تسویقها)؟. 

الما : ومما یمکن آن یدخل في التطبیقات المعاصرة 

للاستحسان الصور الجديدة للاستصناع والاستصناع في اللغة طلب 
صنع الشيء من ذي حرفة الصناعة"؟. وفي الاصطلاح عرفه ابن 
عابدین (۱۲۵۲ه) بأنه (طلب العمل من الصانع في شيء خاص 
على وجه مخصوص)"". وکثیر من الفقهاء يعرّفونه بالتصويرء أي 
بذکر صورة من صورهء كأن يعرّفوه بأن يجيء إنسان إلى صانع 
فيقول له: : ام لي شيئًا صورته كذاء وقدرته كذاء بكذا درهمّاء 
ويسلم إليه يه جميع الدراهم. آو بعضها آو لا یسلم*. وفي المادة 
(5؟1١)‏ من مجلة الأحكام العدلية عُرّف الاستصناع بأنه (عقد 
مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئًاء فالعامل صانع. 








() القرار السابق (۸۰) لمجلس مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة الامم 
الاسلامية. في الدورة التاسعة. 

( لسان العرب. 

(۳) رد المحتار ۰۲۲۳/۲ 

() العناية للبابرني بهامش فتح القدیر ۰۳۵۶/۵۰ وبمثل ذلك صوره الکمال بن 
الهمام في فتح القدیر. 


ي 


والمشتري مستصنع» والشيء مصنوع)'. وقد اختلفوا في تکييفه› 
فبعض الفقهاء يراه بيعّاء وبعضهم يراه عدةًء وقد ذكروا له أركانا 
وشروطا متعدّدة» ليس هذا موضع بحثها؛ لأنها غير مقصودة لناء 
هنا. 

ومهما يكن من أمر فقد عدّوه مخالفاً للقياس؛ لأنه من بيع 
المعدوم. وقال الحنفية بأنه جاز استحسانًا. قال ابن الهمام 
(ت۸۱۱ه) في توجيه الاستحسان (للتعامل الراجع إلى الإجماع 
العملي من لدن رسول الله يي إلى اليوم بلا نكيرء والتعامل بهذه 
الصفة مندرج في قوله بي : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»”". وقد 
استصنع رسول الله ي خاتمًا . ..»". 

وفي هذه الحالة يمكن أن يقال إن هذا ثابت بالسنة» فلا 
يكون من باب ترك القياس بالعرف والتعامل: إلا إذا قصروا ما 
ثبت بالسنة على استصناعات محدودة كانت في عهد النبي بلا 
وعهد صحابته» فیکون تجاوز هذه الاستصناعات إلى أنواع غيرها 
مما ترك به القياس للعرف والتعاملء ومع. تطوّر الحیاق وارتقاء 





)۱( درر الحکام ۰۹٩/۱‏ وشرح المجلة للأناسي 1۷/۲. 

)۲( رواه آحمد والطبراني في الکبیر وابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نصرة 
الغفاري رفعه من حديث: سألت ربي أن لا تجتمع أمتي على ضلالة» 
فأعطانيها. وقد أخرجه غير هؤلاء مرفوعًاء أيضًا (انظر: تفاصيل ذلك 
وشواهده في كشف الخفاء 4۷۰/۲). 

( فتح القدیر ۵/ ۳۵۵. 


الاستحسان 
نیرحب 
الحضارات فقد نشأت مصنوعات جدیدة یحتاجها الانسان في 
مختلف المجالات ولم تعد الحاجة ٍلی المصنوعات بسيطة كما 
كانت من قبل »بل أصبحت متنوعة ودقيقة» وواسعة» ومتجددة» 
على مرور الأيام» فأصبحت تشمل عقود المقاولات الضخمة لبناء 
المساكن وتشييد القصور والعمارات والفنادق ومحطات توليد 
الطاقة الكهربائية» وبناء السفنء والطائرات والقطارات 
والسيارات» والرافعات» والحفّارات» وأجهزة التکییف والتبرید» 
وحفر آبار النفط والمیاه. وتشييد السدودء وإقامة أنظمة الري» 
وتبليط الشوارع» وانشاء شبكات المياه والصرف الصحيء 
وغيرهاء مما لا يستطيع أن يقوم بقسم كبير منه إلا الشركات 
والمؤسسات ذوات رؤوس الأموال الضخمة الممكنة للقيام بمثل 
هذه الأعمال. ويدخل في ذلك تصنيع الأجهزة الإلكترونية 
الدقيقة» والأجهزة الكهربائية المتنوعة» وهي على مختلف 
أنواعها وصورها لا تدخل في قواعد وأقيسة البيع المقررة 
شرعاء بل هي مخالفة لقياسها ومنهجهاء إذ هي داخلة في إطار 
بيع الإنسان ما ليس عنده. 





رابعًا: ومما يدخل في مجال التطبيقات المعاصرة للاستحسان 
مسألة التبرّع بالأعضاءء ونقلهاء وزرعها. وهذه المسألة مما 
اختلف فيها العلماء وتضاربت اجتهاداتهم فيهاء فمنهم من أجازء 
ومنهم من مئعء ومنهم من فصّل في المسألة. وإن استقصاء 
الأقوال والأدلة يخرج بنا عن التركيز على الموضوع الذي نحن 


الاستحساق 


هه وسنكتفي بذكر مقدمات المسألة وعلاقتها بالاستحسان» 
فنقول: 
إن الأصل أو القیاس آن لا یجوز للانسان آن یتصرف في بدنه 
لا كلاء ولا جزءًاء فلیس له آن یقتل نفسه ولا قتل غیره ولا 
قطع آجزاء من جسمه لأكلها عند المخمصة. ومما يدل على ذلك: 
-١‏ إن الله تعالى نهى عن قتل النفس الإنسانية» وهدّد القاتل بنار 
جهنم » وشرع القصاص والدية عقوبة لمرتكب هذه الجريمة. 
وهذا النهي عن القتل عام يشمل قتل الإنسان غيره» وقتله 
نفسه. قال تعالى: وا توا یر الگ رريسرة: مو 
وقال: ووک نكأ أنفكم إن لله كن يكم تحسم ادتيستء: 

8 
؟- وقال تعالی: وقد کرمتا بن 45 وس .. ووجه 
الدلالة في الآية أن التكريم يقتضي المحافظة على أبدانهم 
وصورهم» على نحو ما خلقهم الله تعالى عليه» وعلى نحو 


ما آمر ا 








(۱) انظر في ذلك: حکم نقل الاعضاء في الفقه الإسلامي للدكتور عقيل بن أحمد 
العقيلي ص ۱۵-۵۷ وابحاث فقهية وقضایا عصرية لمحمد نعیم یاسین 
البحث الثالث ص ۰۱۸۲-۱۳۵ ونقل وزراعة الأعضاء من منظور ٍسلامی 
للدکتور عبدالسلام عبدالرحيم السکري. ۱ 

() حکم نقل الاعضاء في الفقه الاسلامي. للدکتور عقیل بن آحمد العقيلي ص 
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رتیل 
۳- ورد في الستَة آخبار کثيرة تفید حرمة قتل النفس» وعصمة 

الدماء. 

وعلى هذا فإنّ القيام باقتطاع أي جزء من أجزاء جسم الانسان 
يُعَد مخالفاً للأصل المذكور فالقول بجوازه في بعض الحالات يُعَد 
استثناء من القاعدة» ومخالمًا للقياس» أي القاعدة؛ المقررة» 
وهذا هو الاستحسان. 

وقد رجَح مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي 
جواز ذلك بشروط معينة. فقد جاء في القرار الأوّل من قرارات 
الدورة الثامنة المنعقدة في ۲۸ شهر ربیع الآخر سنة 0٠5١ه‏ إلى 
۷ جمادی الاولی سنة ۱8۰۵ه؛ بعد المقدمة (۰.. وبعد المناقشة 
المستفيضة بين أعضاء مجلس المجمع رأى المجلس أن 
استدلالات القائلين بالجواز هي الراجحة» ولذلك انتهى المجلس 
إلى القرار الآتي : 

أولاً: إِنّ أخذ عضو من جسم إنسان حيّ وزرعه في جسم 
إنسان آخرء مضطر إليه؛ لإنقاذ حياته» أو لاستعادة وظيفة من 
وظائف آعضاثه الاساسیة. هو عمل جائز لا یتنافی مع الکرامة 
الإنسانيةء بالنسبة للمأخوذ منه» كما أن فيه مصلحة كبيرة» واعانة 
خيرة للمزروع فيه» وهو عمل مشروع وحمید. [ذا توافرت فيه 
الشروط التالية : 


۱- آن لا یضر آخذ العضو من المتبرع به ضرراً یخل بحیاته 





الح - 
العادية» لأن القاعدة الشرعية (إن الضرر لا یزال بضرر مثله 
بالنفس إلى التهلكة» وهو أمر غير جائز شرعا. 

۲- آن یکون |عطاء العضو طوعا من المتبرع دون اکراه. 

۳- أن یکون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممکنة 
لمعالجة المریض المضطر. 

4- أن يكون نجاح کل من عمليتي النزع والزرع محقّقا في 
العادت أو غالبًا. 
ثانياً : تعتبر جائزة شرعًا بطرق الأولوية الحالات التالية: 

-١‏ أخذ العضو من انسان میّت لانقاذ انسان آخر مضطر الیه» بشرط 
أن يكون المأخوذ منه مكلمًا. وقد أذن بذلك فى حالة حياته. 

۲- آن یوخذ العضو من حیوان مأکول ومذکی مطلقا. آو غیره 
عند الضرورة لزرعه فی انسان مضطر البه. 
نفسه کأخذ قطعة من جلده. آو عظمة لترقیع ناحية 
آخری» من جسمه عند الحاجة إلى ذلك . 

4 وضع قطعة صناعية» من معادن آو مواد آخری في جسم 
الانسان» لعلاج حالة مرضية فیه. كالمفاصل» أو صمام 
القلب» وغیرهما؛ فکل هذه الحالات الاربع یری المجلس 
جوازها شرعا بالشروط السابقة. 


حي ۱ الاستحسان 
الإسلامية هذا الموضوع في دورته الرابعة المنعقدة بجدة في 
المملكة العربية السعودية من ۲۳-١۸‏ جمادى الآخرة سنة 
۸ ام الموافق ١١-١‏ فبراير سنة ۱۹۸۸م. واتخذ فيه قراراً 
تفصیلیا فیه تقسیمات متعددة للموضوع» وقد اتخذ القرار الاتي : 

أولاً : : یجوز نقل العضو من مكان في جسم الإنسان إلى مكان 
آخر من جسمه مع مراعاة ات المتوقع من هذه 
العملية» آرجح من الضرر المترتب علیها. ویشترط أن يكون ذلك 
لایجاد عضو مفقود أو لاعادة شکله» أو وظیفته المعهودة لب أو 

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان 
آخرء إن كان هذا العضو يتجدّد تلقائياً كالدم والجلدء ويراعى في 
ذلك اشتراط کون الباذل کامل الاهلية وتحقّق الشروط الشرعية 
المعتبرة. ` 

ثالمًا : تجوز الاستفادة من العضو الذي استؤصل من الجسم 
aS‏ كأخذ قرنية العين لإنسان ماء عند 

رابعًا : olo‏ 
حي إلى إنسان آخر. 





اصع هه- 


خامساً : يحرم نقل عضو من إنسان حي يعظّل زواله وظيفة 
TS‏ 
قرنيّة العينين كلتيهماء أمَّا إن كان النقل يعظل جزءًا من وظيفة 
أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في ١‏ لفقرة الثامئة. 

سادسًا: يجوز نقل عضو من ميّت إلى حي تتوقّف حياته 
على ذلك العضوء أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك 
بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته» أو بشرط 
موافقة ف أمر المسلمين» إن كان المتوفى مجهول الهوية» أ 
لا ورثة له 

سابعًا: وينبغي ملاحظة: إن الاتفاق على جواز نقل العضو 
في الحالات التي تم بيانها مشروط بأن لا يتم ذلك بواسطة بيع 
العضوء إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما. أما بذل المال 
و ابتغاء بونج المطلوب عند 
الضرورة» أو مكافأةً وتكريمًاء فمحل اجتهاد ونظر. 

ثامئًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة» مما يدخل في 
أصل الموضوع فهو محل بحث ونظرء ويجب طرحه للدراسة 
والبحث» على ضوء المعطيات الطبيّة والأحکام الشرعية". 





/١( انظر: نص القرار كاملاً في مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الرابع‎ )١( 
وانظر الاراء المختلفة واستدلالات آصحابها فی كتاب الأدلة المختلف‎ ٩ 
فیها عند الاصولیین وتطبیقاته المعاصرة. للدکتور مصلح بن عبدالحيّ النجار‎ 
۰۲۸۲-۲۷۳ ص‎ 





خامسًا: والأصل في تصوير ذوات الروح المنع» إذ وردت 
نصوص الشارع ناهية عن ذلك ومهدّدة المصوّرين بأشد العذاب. 
فعن عبداله بن مسعود (ت۳۲ه) عن النبي و أنه قال: «إن اشد 
الناس عذاباً یوم القيامة المصوّرون» وقال: «کل مصوّر في 
النارء يجعل الله له بكل صورة صوّرها نفسّاء فتعذّبه في جهنم)”". 
إلى غير ذلك من الأحاديث ذات الصلة بهذا الموضوع. والنهي عن 
ذلك يعم أنواع الصور كافة» لكنّ بعض العلماء فرّقوا بين ما كان 
مجماً کالتمائیل وما كان تصويرًا باليد» سواء كان في ورقٍ أو 
قماش أو جلدٍ أو جدارء أو غير ذلك. 


ما الصور الشمسية التي تؤخذ بآلة التصوير فهي شيء 
مستحدث» لم يكن في عصر الرسول و ولا سلف الأمة. وقد 
وفع فیه الخلاف بین العلماء المعاصرین» فهل ينطبق عليها ما ورد 
في التصوير والمصورين من الوعيد أولاً؟ 

وقد أفتى الشيخ محمد بخيت المطيعي (ت1704١ه)”"‏ مفتي 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبدالله بن مسعود فى كتاب اللباس» باب عذاب 
المصورین بوم القيامة (انظر فتح الباري )787/٠١‏ كما أخرجه مسلم في 
كتاب اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان (انظر صحيح مسلم 
بشرح النووي .)٩۲/۱6‏ ش 

0 آخرجه مسلم عن ابن عباس في کتاب اللباس والزينة باب تحریم تصویر 
صورة الحیوان (صحیح مسلم بشرح النووي ۱6/ ۹۳). 

(©) هو الشیخ محمد بن بخيت المطيعي الحنفي» نسبة الی المطيعة من آعمال 
أسيوط في مصر. کان من علماء الأزهر البارزين ول القضاء والتدریس < 


تب سب« 


الدیار المصرية الاسبق کت بأن أخذ الصورة بالفوتوغرافیا» الذي 
هو عبارة عن حبس الظل بالوسائل المعلومة لارباب هذه الصناعة 
لیس من التصویر المنهي عنه في شيء لأن التصویر المنهي عنه 
هو إيجاد صورة؛ أو صنع صورة لم تكن موجودة» ولا مصنوعة 
من قبل يضاهي بها حيواناً خلقه الله تعالى» وليس هذا المعنى 
موجودًا في آخذ الصور بتلك الالة؟. 

وقد فرّق الشيخ يوسف القرضاوي في الحكم بين موضوعات 
الصورة» فليس كل ذلك جائرّاء فالتصوير المثير للشهوات» أو 
تصویر النساء عاريات أو شبه عاريات» وتصوير الكفّار والفسّاق 
والظلمة الذين يجب على المسلم أن يعاديهم» لا يجوز أن يفتى 
بل ف 

والذي نخلص إليه إن تصوير ذوات الروح» فيما عدا التماثيل 





= ثم قلّد منصب إفتاء الديار المصرية سنة 9414١ه.‏ كان من أشدّ المعارضين 
لحركة الإصلاح التي قام بها الشيخ محمد عبده. توفى في القاهرة؛ سنة 
۵ ۸ ۱۳۵4ه). 
من مولفاته: البدر الساطع علی مقدمة جمع الجوامع في الأصول. ونهاية 
السول في علم الاصول. وارشاد آمل الملة في إثبات الأهلة» وارشاد الامة 
إلى أحكام أهل الذْمّة وغیرها. 
راجع في ترجمته : الفتح المبین ۰۱۸۱/۳ والأعلام 1/ ۰ ومعجم المؤلفين 48/4. 

)١(‏ الحلال والحرام في الاسلام؛ للدكتور يوسف القرضاوي ص ۲ نقلاً عن 
رسالة: (الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي) للشيخ محمد بخيت 
المطيعى. 

(۲) المصدر السابق ص ١١7‏ و١1.‏ 


الاستحسان 





رون 
والمجسّمات» إن كانت تدعو إليها حاجة أو ضرورة» فهو جائز 
استثناء من أصل المنع» وعلی وجه الاستحسان علی ما هو 
الراجح من رآي العلمای إذ ٍنه حتی العلماء الذین روا حرمة هذا 
النوع من التصویر آباحوه في الحالات التي تدعو [لیها الحاجة» أو 
الضرورة. 

ومن الحالات التي تدعو إليها الحاجة أو الضرورة: 

البطاقات الشخصية. وحفائظ النفوس» وجوازات السفر» 
ورخص قيادة السیارات واقامات الاجانب» والشهادات والوئائق 
الدراسية في المدارس والجامعات؛ وسجلات الجناة وصور 
المجرمین للتعزف علیهم وتجتّب خطرهم. وغیر ذلك"*. 

کما آن اتخاذ الصور وسائل ایضاح للأغراض التعليمية یمکن 
أن يدخل في هذا المجال» وربما آمکن القول بجواز المجسمات 
للأغراض العلمية أيضًاء سواء کانت للجسم کله. آو لبعض 
أجزائه. استثناء من قاعدة المنع» علی وجه الاستحسان للضرورة 
أو الحاجة؛ والله أعله”". 

سادسًا: الأصل الالتزام بما تتضمئه العقود» من شروط» أو 
مواصفات. أو أسعارء أو غير ذلك. قال تعالى: يا آلب 


115 رسالة (الحاجة وأثرها في الأحكام) ص‎ )١( 
انظر: بعض التفصیل في [یضاح ذلك کتاب: حکم الاسلام في الصور‎ )۲( 
65-19 والتصوير لدندل جبر ص‎ 





كك س 


راثا پالمشود6ه ورت‌یره: «. فللعقد» إذن: قوّة ملزمة» فيجب 
تنفيذه» ولا يجوز لأي من أطرافهء آو القاضي آن یستقل بنقضه آو 
تعديله. غير أنّه» إذا طرأ ظرف أو حادث استثنائي» لم يكن متوقعًا 
حدوثه» عند العقد» سواء کان سماویاً آو غیر ذلك» وکان الالتزام 
بالعقد. بالرغم من هذا الظرف ملحمًا لضرر بالمدين أو أحد 
المتعاقدین. فانه من الممکن تعدیل هذا العقد وما فیه من 
التزامات آو تخفیفه لازالة الضرر الناشیع من الجوائح والظروف 
الطاره ات۱ 

ویدخل مثل هذا التعديل في العقد أو شروطه؛ فيما يسمّى في 
مصطلح أهل القانون (نظرية الظروف الطارئة). وقد جاءت هذه 
النظرية استثناء من القَوّة الملزمة للعقد» اقتضته العدالة» ورفع 
الحرجء والرّفق بالناس» ومبدأ المساواة بين المتعاقدين”". ولهذا 
الاتجاه أصل في الشريعة الإسلامية» التي جاءت نصوصها من 
الكتاب والسنّة بمراعاة الضرورة» وعدم تكليف المسلم ما ليس في 
وسعهء ورفع الحرج والمشقة عن الناس. قال تعالى: من اضر 
عير باع ولا عار فلا ثم 4 یبععره: ۰۱۷۳ وقال: « کلف 
أنَهُ تسا إل وهاه [الجَقسرة: ۸۰ وقال: وما جعل مک ف 
لين من حَرَج» دسع: ۰۷۸ وقال النبي و: «لا ضرر ولا 


(۱) آصول الفقه الاسلامي في نسیجه الجدید ۰۱۹۷/۱ 
(۲) القول الواضح في بیان الجوائح لابي زکریا الحظاب - مقمة المحقق 
ص۰۲۷ 


0 الاستحسان 
٠ 5 0 + 5 ۰ (۱) ۰‏ آ خلت 
ضرار» . وقال فى حديث جابر (ت8لاه) : «لو بعت من 
ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء فبم تأخذ 
مال أخيك بغير حق»”". 

وعلى هذا فالحالات التي روعي فيها جانب الضرورة» 
وحصول الأعذار والجوائح كانت استثناءً مما يقتضيه القياس أو 
قاعدة العقد. فهي تدخل وفق مقاييس أهل الأصول القائلين 
با لااستحسان» فيه. وقد اتخذت فی المجال التطبيقي » مسارين : 

الأول: حالات الجوائح في بیع الثمار والخضر والزروع 
والفواکه عند المالكية والحنابلة. 





والثاني: فسخ الاجارة بالاعذار. 


أما الجوائح فهي جمع جائحة» وهي في اللغة بمعنى 
المستأصلة والمهلكة. يقال: جاحت الآفة المال تجوحه جوحًا من 


(1) حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً عن أبي سعيد 
الخدري؛ كما رواه مالك في الموظأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي 
كل مرسلاً » فأسقط أبا سعيد. وله طرق يقرّي بعضها بعضاً. 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ۰4٩۱/۲‏ وجامع العلوم والحکم ۲/ 
۷ والاشباه والنظاثر للسيوطي ص ۰۹۲ 

( هو جابر بن عبداله الخزرجي الأنصاري السلمي. صحابي من المکثرین في 
الرواية عن النبي ی کانت له في آواخر آيامه حلقة في المسجد النبوي؛ 
يؤخذ عنه فیها العلم» توفی سنة ۷۸ه. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۸۲/۱ والاعلام ۰۱۰6/۲ 

(۳) حدیث صحیح رواه مسلم من حدیث جابر بن عبدال مسنذا - باب وضع 
الجوائح. انظر: صحیح مسلم بشرح النووي ۰۲۸/۱ ونیل الاوطار ۰۱۷/۵ 





-® 


باب قال: |ذا آملکته. قال ابن فارس (ت۳۹۵ه) والجیم والواو 
والحاء أصل واحد وهو الاستتصال. یقال: جاح الشيء بجوحه 
استاصله ومنه اشتقاق الجائحة(!؟. وفی القاموس المحیط رن 
الجائحة هي الشذة التي تجتاج المال. ٠‏ 

0 : حدّها الشافعي (5١1ه)‏ كك بأنها ما أذهب 
الثمر بأمر سماوي”". وعرّفها ابن عرفة (ت807ه) من المالكية”" 
بأنها ما آتلف من معجوز عن دفعه قدرّا من ثمر ونبات» بعد بیعه). 
وقیلت الی جانب ذلك تعریفات آخر» بعضها ضیّق مجال الجوائح» 
وبعضها عممه لكن المفهوم من ذلك هو أن الجوائح تمثل أضرارًا 
لا يمكن دفعها: سواء كانت بأمر سماوي» و بأمر بشري» كما أنه 
لا يمكن فيها التضمين. ويغلب في كلام المتقدمين تناول موضوع 











(۱) معجم مقاییس اللغة ۰4٩۲/۱‏ 

(۲) المصباح المنیر. 

(۳) هو آبو عبدال محمد بن محمد بن عرفة الورغمي» نسبة إلى ورغمة قرية في 
أفريقياء من أكبر علماء تونس وخطبائها في القرن الثامن الهجري. من 
المالكية. كان مقرئاء وفقيهّاء وأصولياًء ومتكلناء ومنطق) وجاشيا :ا تولي 
إمامة الجامع الأعظم» وقصده الناس» وانتفعوا بعلمه. عرف بالزهد والورع. 
توفی في تونس سنة ۸۰۳ 
من مولفاته: المبسوط› رال ار ت فاك والحدود في 
التعاریف الفقهية» وغیرها. 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۳۸/۷ والاعلام ۰4۳/۷ ومعجم 
المولفین ۰۲۸۵/۱۱ 

(4) القول الواضح في بیان الجوائح للحظاب. حاشية المحفق رقم ص ۰۹۱ 


CD‏ الاستحسان 
الثمار وما یصیبها من تلف أو نقص قبل تمام قبضها”". 
ولكن الذي يبدو أنْ الجوائح لا يقتصر أمرها على ما ذكرء بل 
هي تتناول كل ما يتحقق فيه معناها من إجارة» وعقود مقاولات» 
وبيوع ذات نطاق أوسع من نطاق الثمار» وغير ذلك. ولهذا فقد 
عرفها بعض المعاصرين بما لا يقتصر على ذلك”". وتدخل في 
الجوائح الأسباب السماوية کالزلازل والفيضانات» والأعاصير 
المدمّرة: المؤدية إلى هدم المنازل» واغراق المزارع وتلف 
الاشجار» وموجات الحرٌ والبرد والثلج غير المعتاد المؤدية إلى 
تلف الثمار وملاك الزروع» ونقص المیاه والجدب. والآفات 
الزراعية من حشرات وديدان وفثران وغیرها. کما يدخل في ذلك 
ما هو من صنع الادمي مما لا یمکن تضمینه کزحف الخ 
وربّما دخلت في ذلك الأعذار التي تفسخ بها الاجارة» عند 
الحنفيّة ومن وافقهم"*. ويوجه عام فإن وضع الجوائح» وفسخ 
العقود آو تعدیلها للاعذار. وفق شروطها العامة آو الخاصة هو 
من المبررات التي ذکرها من تکلم عما یسمی (نظرية الظروف 











( انظر طائفة من هذه التعریفات في كتاب الجوائح وأحکامها ص 7١‏ وما 
بعدها. 

() انظر: في ذلك رسالة الماجستیر (الجوائح واحکامها) للدکتور سلیمان بن 
إبراهيم الثنيان ص ۲۸ فقد عرف الجوائح بأنها (ما لا یستطاع دفعه ولا 
تضمينه» إذا أتلف أو انقص العوض قبل تمام قبضه). 

©) الجوائح وأحكامها ص 47. 

(5) المصدر السابق ص ۳۷ . 


5 CD الإستحسان‎ 


الطارئة) في الفقه الإسلامي» والتي تستثنى بموجبها الحالات 

الطارئة غير المتوقّعة» في العادة» من موجبات أحكام العقود. 

والتي یمثل استثناؤها صورة من صور الاستحسان. 
وأمّا ما یتعلق بفسخ الاجارة بالأعذار فان جمهور العلماء لا 

یرون ذلك اٍذ الاجارة عندهی عقد لازم لا ینفسخ الا بما تفسخ 

به العقود اللازمة» وذهب الحنفية إلى جواز ذلك» للعذر 
الطاری؟. رفعّا للحرج ودفعاً للمشقة عند تحقّق الأعذار المبيحة 
لفسخ عقد الإجارة» وهذه الأعذار منها ما يرجع إلى العين 
المؤجّرة» ومنها ما يرجع إلى المؤجر. ومنها ما يرجع إلى 

المستأجر. وفيما يأتي توضيح ذلك: 

-١‏ فمن الأعذار التي ترجع إلى العين المؤجرة» عذر من يستأجر 
فندقا سياحيا في منطقة سياحية معلومة» ثم ینزح الناس عن 
المنطقة بسبب الحرب”". أو أن يستأجر أرضًا يزرعها فينقطع 
عنها المای أو تغمرها المياه”". أو أن يبلغ الصبيّ الذي قام 
بالتأجیر له آبوه. آو وصی آبیه» آوجده آو القاضي أو 








(۱) بداية المجتهد ۰۲۲۷/۲ والهداية ۰۱۸۳/۳ وفي نسبه ذلك |لی جمهور . 
العلماء باطلاق ما ينافي واقع کتبهم لان آغلب المذاهب تجیز فسخ الاجارة 
بالعذر ولکن لیس بکل عذر بل في مجالات معينة. (انظر : آراء المذاهب 
في کتاب الضرر في الفقه الاسلامي للدکتور آحمد موافي ص ۵۵٩‏ - ۰9۷۹ 

(۲) القول الواضح (مقدمة المحقق ص ۳۵). 

(۲) بدائم الصنائع ۶ . 








أميئه » فالصبي إذا بلغ في المدة فهو مخيّرء إن شاء أمضى 
الإجارة» وإن شاء فسخ . 


۲- ومن الاعذار العائدة إلى المؤجر أن يفلس المؤجر وتلزمه 
دیون لا يقدر على سدادها إلا بئمن ما جر والحال آن 
ليس له مال سواه ففي هذه الحال ینفسخ العقد» ویباع 
العقار في الدیون بقضاء القاضی. 

۳- وآما الاعذار العائدة ٍلی المستأجر فكثيرة» فمنها ما لو 
استأجر من یقلع ضرسه فسکن الوجع» آو سقط الضرس أو 
استأجر طبّاخاً لوليمة عرس فماتت العروس أو فسخ 
النكاح» آو استأجر مرضعة لطفل فمات أو استأجر دكاناً 
في السوق لیتجر به. فذهب ماله وقام من السوق. آو 
استأجره لعمل الخياطة فترکه لعمل آخره آي غیر حرفته آو 
نشاطه التجاري آو الصناعي(۳. آو استأجر داراً ثم سافرلاگ 
أو استأجر عاملاً لیخدمه في المصر ثم سافر» وغیر ذلك. 
وفي جميع المواضع المتقدمة نجد أن العلماء علّلوا فسخ 

الإجارة برفع الضرر والمشقة وذلك لأن إبقاء العقد يترتب عليه 

مثل ذلك» سواء كان بالمستأجر أو المؤجر. وقد حدّوا العذر 





)1( بدائع الصنائع ./٤‏ 

(؟) المصدر السابق 5/ .7٠١‏ 

(9) الهداية ۰۱۸۳/۳ والدّر المختار بحاشية ردّ المحتار 1/ 841. 
(8) المصدران السابقان. 


ن 


المبيح للفسخ» بأنه (عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا 
بتحمّل ضرر زائد لم يستحق بالعقد)» وفي معناه قولهم: (کل 
عقد لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر في نفسه أو ماله 
يثبت له حق الفسخ). 

وعلى هذا فهي حالات مستثناة من حكم نظائرهاء للضرورة 
المتمثلة بالضررء أو العجز عن المضي بموجب العقد. 

ونظراً لكثرة النوازل المعاصرة في هذا الشأن فإن مجمع الفقه 
الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بحث هذا الموضوع. أي 
الظروف الطارثة وتأثیرها فی الحقوق والالتزامات العقدیة» فی 
دورته الخامسة المتقعدة سنة ۱6۰۲ فاتخذ بشأنها قراره ال 
ونذکر فیما يأتي هذا القرار علی طوله نظراً لتضمنه طائفة من 
الأحكام الهامّة المتعلقة بالموضوع. 
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| القرار السابع 


بشان الظروف الطارئة وتائيرها في الحقوق والالتزمات العقدية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
سيدنا ونبينا محمد. أما بعد: 


فقد عُرِض على مجلس المجمع الفقهي الإسلامي مشكلة ما 
قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود» ذات التنفيذ 
المتراخي» في مختلف الموضوعات من تبدّل مفاجئ» في 
الظروف والاحوال ذات التأثیر الکبیر» في ميزان التعادل» الذي 
بنی علیه الطرفان المتعاقدان حساباتهما» فیما یعطیه العقد کل 
منهما من حقوق. وما یحمّله إياه من التزامات» مما يسمّى اليوم 

في العرف التعاملي بالظروف الطارثة. 
وقد عرضت مع المشكلة آمثلة لها. من واقع آحوال التعامل 

وأشكاله. توجب التفکیر في حل فقهي مناسب عادل» يقضي علی 

المشكلة في تلك الأمثلة ونظائرها الكثيرة» فمن صور هذه 

المشكلة الأمثلة التالية: 

-١‏ لو أن عقد مقاولة على إنشاء بناية كبيرة» يحتاج إنشاؤها إلى 
مدة طويلة» تم بين طرفين» وحدد فيه سعر المتر المكعّب من 
البناء وكسوته» بمبلغ مائة دينار مثلاً»ء وكانت كلفة المواد 
الأولية من حديد وإسمنت وأخشاب وسواهاء وأجور عمال 


مك 


الاستحسان 








تبلغ عند العقد - للمتر الواحد - ثمانین دینارا» فوقعت 
حرب غير متوقعة» آو حادث آخر خلال التنفیذ» قطعت 
الاتصالات والاستیراد» وارتفعت بها الاسعار ارتفاعاً کبیرا 
یجعل تنفیذ الالتزام مرهقًا جداً. 

لو أن متعهّداًء في عقد توريد أرزاق عينية يوميّاء من لحم 
وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها ٍلی مستشفی» 
أو إلى جامعة» فيها أقسام داخلية» أو إلى دار ضيافة 
حكومية» بأسعار اتفق عليها في كل صنف لمدة عام» 
فحدثت جائحة فى البلاد» أو طوفان» أو فيضانء أو زلزال» 
أو جاء جراد 0 المحاصيل الزراعية» فارتفعت الأسعار 
إلى أضعاف كثيرة» عما كانت عليه عند عقد التوريد» إلى 
غير ذلك من الأمثلة المتصوّرة في هذا المجال. 


فما الحكم الشرعي الذي يوجبه فقه الشريعة في مثل هذه 


الأحوال» التي أصبحت كثيرة الوقوع في العصر الحاضرء الذي 
تميّز بالعقود الضخمة بقيمة الملايين» كالتعهد مع الحكومة في شق 
الطرق الكبيرة» وفتح الانفاق في الجبال» وانشاء الجسور 
العظیمة» والمجمعات لدواثر الحکومة آو للسکنی» والمستشفیات 
العظیمة آو الجامعات وکذا المقاولات التي تعقد مع 
مؤسسات» آو شرکات کبری. لبناء مصانع ضخمة. ونحو ذلك 
مما لم يكن له وجود في الماضي البعید؟ 


فهل یبقی المتعاقد الملتزم علی حدود عقده وآسعاره» قبل 


الإستحساق 0 


تبدّل الظروف وطروء التغييرات الكبيرة المشار إليهاء مهما تكبد 

في ذلك من خسائر ماحقة أو ساحقة» تمسکا بمقتضی العقد 

وحدوده في الأسعار والكميات» أو له مخرج وعلاج» من فقه 

الشريعة الحكيمة السمحة العادلة؛ يعيد كفتي الميزان إلى التعادل» 

ويحقّق الإنصاف بقدر الإمكان بين الطرفين؟ 
وقد نظر مجلس المجمع في النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا 

الموضوع. من فقه المذاهب» واستعرض قواعد الشريعة ذات 

العلاقة» مما يستأنس بهء ويمكن أن يوصى بالحكم القياسي» 

والاجتهاد الواجب فقهّاء في هذا الشأن» كما رجع إلى آراء فقهاء 

المذاهب فوجد ما يلي : 

۱- أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارئ العامة» التي 
يتعذر فيها استيفاء المنفعة» كالحرب والطوفان ونحو ذلك» 
بل الحنفية رحمهم الله يسوّغون فسخ الإجارة أيضًا بالأعذار 
الخاصة بالمستأجرء مما يدل على أن جواز فسخها بالطوارئ 
العامة مقبول لديهم أيضًا بطريق الأولوية» فيمكن القول: إنه 
محل اتفاق» وذکر ابن رشد في بداية المجتهد (ج۲ ص: 
۳ من طبعة الخانجي الاولی بالمطبعة الجمالية بمصر) 
تحت عنوان: (أحکام الطواری) آنه: (عند مالك أن أرض 
المطر (أي البعلية التي تشرب من ماء السماء فقط) إذا 
آکریت فمنع القحط من زراعتهاء أو إذا زرعها المكتري فلم 
ينبت الزرع لمکان القحط (أي بسببه) آن الکراء ینفسخ» 


و 
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وكذلك إذا استعذرت بالمطرء حتى انقضى زمن الزراعة. 
فلم يتمكن المكتري من زرعها) انتهی کلام ابن رشد. 

وذكر ابن قدامة المقدسي في كتاب الإجارة من المغني 
(المطبوع مع الشرح الكبير ج" ص/*) أنه: (إذا حدث 
خوف عامء؛ يمنع من سكنى ذلك المكان, الذي فيه العين 
المستأجرة» آو تحصّر البلد» فامتنع الخروج إلى الأرض 
المستأجرة للزرع» أو نحو ذلك: فهذا يثبت للمستأجر خيار 
الفسخ؛ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة» 
فأما إذا كان الخوف خاصًا بالمستأجر مثل أن يخاف 
وحده» لقرب آعدائه لم يملك الفسخ؛ لأنه عذر يختص بهء 
لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية» فأشبه مرضه. 

وقد نص الامام النووي #6 في روضة الطالبین (جه ص: 
۹ أنه لا تنفسخ الاجارة بالاعذار سواء أكانت إجارة 
عين أم ذمة» وذلك كما |ذا استأجر دابة للسفر علیها 
فمرض. آو حانوئا لحرفة فندم» أو هلكت آلات تلك 
الحرفة» أو استأجر حمّاماً فتعذر الوقود» قال النووي: وكذا 
لو كان العذر للمؤجرء بأن مرض» وعجز عن الخروج مع 
الدابة» أو أكرى داره وکان آهله مسافرین فعادوا واحتاج اٍلی 
الدار أو تأهل قال: فلا فسخ في شيء من ذلك» ٳذ لا خلل 
في المعقود علیه. اه. 

ما يذكره العلماء رحمهم الله في الجوائح. التي تجتاح الثمار 


۹ 


اي بي د 


المبيعة على الأشجار بالأسباب العامة» كالبرد والجراد وشدة 
الحر والأمطار والرياح ونحو ذلك» مما هو عام» حيث 
يقررون سقوط ما يقابل الهالك بالجوائح من الثمن» وهي 
قضية الجوائح المشهورة في السنّة والفقه. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله في مختصر الفتاوی ص/ 
۲ من استأجر ما تکون منفعة |جارته لعامة الناس» مثل 
الحمام والفندق والقيساريت فنقصت المنفعة المعروفت لقلة 
الزبون. آو لخوف. آو حرب. آو تحول سلطان ونحوه فانه 
يحط عن المستأجر من الاجرة بقدر ما نقص من المنفعة. 
وقال ابن قدامة أيضًا في الصفحهة (۲۹) من الجزء السابق 
الذكر نفسه (ولو استأجر دابة ليركبهاء أو يحمل عليها إلى 
مکان معین» فانقطعت الطریق الیه» لخوف حادث. أو 
اكترى إلى مكة؛ فلم يحج الناس ذلك العام من تلك 
الطريق» فلكل واحد منهما فسخ الإجارة وإن أحب إبقاءها 
إلى حين إمكان استيفاء المنفعة جاز). 

وقال الكاساني من فقهاء الحنفية في الإجارة من كتاب بدائع 
الصنائع (ج٤‏ ص/197) (إن الفسخ في الحقيقة امتناع من 
التزام الضررء وأن إنكار الفسخ عند تحقق العذر» خروج 
عن العقل والشرع؛ لأنه يقتضي آن من اشتکی ضرسه. 
فاستأجر رجلاً لقلعهاء فسكن الوجع يجبر على القلع» وهذا 
قبيح عقلاً وشرعًا). 


الاستحسان 





هذاء وقد ذكر فقهاء المذاهب» في حكم الأعذار الطارئة في 
المزارعة والمساقاة والمغارسة شبيه ما ذكروا في الإجارة. 

۷- قضی رسول ال ی وأصحابه من بعده» وقرر کثیر من فقهاء 
المذاهب في الجوائح التي تجتاح الثمار ببرد أو صقیع؛ أو 
جراد» أو دودة» ونحو ذلك من الافات. آنها تسقط من ثمن 
الغماز التي بيعت على أشجارهاء ما يعادل قيمة ما أتلفته 
الجائحة» وان عمّت الثمر کله تسقط الثمن كله. 

۸- قال رسول الله کل فیما ثبت عنه: «لا ضرر ولا ضرار» وقد 
اتخذ فقهاء المذاهب من قوله هذا قاعدة فقهیة» اعتبروها من 
دعائم الفقه الکبری الاساسية وفرعوا علیها أحكامًا لا 
تحصى» في دفع الضرر وإزالته في مختلف الابواب. 
ومما لا شك فيه أن العقد الذي يعقد وفقًا لنظامه الشرعي» 

يكون ملزماً لعاقديه قضاءء عملاً بقوله تعالى في كتابه العزيز: 

يانه بت ءامنا وف ود که [المائدة: ۰۲۱ 
ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعي الملزم 

للمخاطبين به كافة» وقد وجد المجمع» في مقاييس التكاليف 

الشرعية» ومعاییر حکمة التشریع» آن المشقة التي لا ينفك عنها 
التکلیف عادة بحسب طبیعته» کمشقة القیام في الصلاة ومشقة 
الجوع والعطش في الصیام لا تسقط التکلیف» ولا توجب فيه 
التخفیف» ولکنها ٍذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة المعتادة في 


O تلف‎ 


كل تكليف بحسبه» أسقطته أو خففته» كمشقة المريض في قيامه 
في الصلاة» ومشقته في ۳ وكمشقة الأعمى والأعرج في 
الجهاد فان المشقة المرهقة عندئذ بالسبب الطاری الاستثنائي» 
توجب ديرا استثنائياً يدفع الحد المرهق منها. وقد نص على ذلك 
وأسهب في بيانه» وأ تى عليه بكثير من الأمثلة في أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبي كيل في كتابه: (الموافقات في أصول 
الشريعة). 

فيتضح من ذلك أن الخسارة المعتادة في تقلبات التجارة» لا 
تأثیر لها علی العقود؛ لأنها من طبيعة التجارة وتقلباتها التي لا 
تنفك عنهاء ولكنها إذا جاوزت المعتاد المألوف كثيراًء بمثل تلك 
الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيراً استثنائياً. 

ويقول ابن القيم كه في كتابه: (إعلام الموقعين): 

(إن الله أرسل رسله. وأنزل كتبه» بالعدل الذي قامت به 
السموات والأرض» وكل أمر أخرج من العدل إلى الجور» ومن 
المصلحة إلى عكسهاء فليس من شرع الله في شيء» وحيثما 
ظهرت دلائل العدل وأسفر وجهه فثم شرع الله وأمره). اه. (إعلام 
الموقعين). وقصد العاقدينء إنما تكشف عنه وتحدّده ظروف العقدء 
ومذا القصد لا یمکن تجاهله والاخذ بحرفية العقد» مهما کانت 
النتائح. ف فمن القواعد المقررة في فقه الشريعة (آن العبرة ذ في العقود 
للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني). 


ولا یخفی آن طریق التدخل في مثل تلك الأحوال المعروضة 


الاستحسان 





ری 

نما في العقود المتراخية التنفیذ؛ لأجل ایجاد الحل العادل الذي 

یزیل الجور نما هو من اختصاص القضای ففي ضوء هذه القواعد 
والنصوص المعروضة. التي تنیر طریق الحل الفقهي السدید» في هذه 

القضية المستجدة الأهمية» یقرر مجمع الفقه الاسلامي ما يلي : 

۱- في العقود المتراخية التنفیذ (کعقود التورید والتعهدات 
والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تمّ فيها التعاقد تبدّلاً 
َيّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعارء تغييراً كبيراًء بأسباب 
طارئة عامة» لم تكن متوقعة حين التعاقدء فأصبح بها تنفيذ 
الالتزام العقدي. يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة» 
من تقلبات الأسعار في طرق التجارة» ولم يكن ذلك نتيجة 
تقصير أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته» فإنه يحق 
للقاضي في هذه الحالة عند التنازع» وبناء على الطلب؛ 
تعديل الحقوق والالتزامات العقدية» بصورة توزع القدر 
المتجاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدین» 
كما يجوز له أن يفسخ العقدء فيما لم يتم تنفيذه منه» إذا 
رأی آن فسخه اصلح وأسهل في القضية المعروضة علیه 
وذلك مع تعویض عادل للملتزم له. صاحب الحق في 
التنفیذ» یجبر له جانبا معقولا من الخسارة» التي تلحقه من 
فسخ العقد» بحیث یتحقق عدل بینهما دون (رهاق للملتزم 
ویعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة 
الثقات. 





E اک‎ 


؟- ويحق للقاضي أيضًا أن يمهل الملتزم إذا وخ أن السيت 
الطاری قابل للزوال في وقت فصیر » ولا یتضور الملتزم له 
كثيراً بهذا الإمهال. 
هذا وإن مجلس المجمع الفقهي يرى في هذا الحل المستمد 
من آصول الشريعة تحقیقاً للعدل الواجب بين طرفي العقد» ومنعًا 
للضرر المرهق لاحد العاقدین» بسبب لا ید له فیه وان هذا 
الحل آشبه بالفقه الشرعي الحکیم وآقرب الی قواعد الشريعة 
وصلَى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


BEHRE 


الاستحسان 





رین 


سابعًا : الأصل أنه لا يجوز تغيير الهيئة التي خلق الله الانسان 
عليهاء فالله سبحانه قال: ظلقَدَ حَتَ] لاضن ف لمن تير 4 
[القيين: 4]» وقال: «وصوَركُم ا ی خسن صوَرَكمْ4 [غائر: 4]؛ 
وتوعد من يغير هذه الهيئة» وعدها من أعمالٍ إبليس التي يضل بها 
العباد» وقال تعالی عن ابلیس : وكات لأيخِدَنَ من عباوك تما 

قروا 8 رت وم روشنم لصو »دک الکنتر 
وم مه مرک 3 ان [التیستاء: ۰۲۱۱۹-۱۱۸ وورد عن النبي 
يله ما يؤيد هذا المعنى» إذ لعن الواشمات» والمستوشمات 
والمتتقصات والمتفلجات للحسن المغیّرات خلق الله. ومثل ذلك 
لعنه الواصلات والمستوصلات(؟. 





(۱) عن عبدالله بن مسعود إِنّ النبي كه قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات 
والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق ال» حدیث 
صحیح آخرجه البخاري ومسلم والاربعة من أصحاب السنن وأحمد بن 
حنبل في مسنده (انظر : الجامع الصغیر ۰۱۲/۲ وصحیح البخاري بشرح 
فتح الباري ۳۲۷/۱۰. 
وأخرج البخاري عن نافع عن عبدالله بن عمر وه قال: لعن النبی کر 
الواصلةء والمستوصلة؛ والواشمة والمستوشمة) انظر: صحيح البخاري 
بشرح فتح الباري ۳۷۸/۱۰ کتاب اللباس. 
الواشمات: جمع واشمة والوّشم بفتح وسکون آن او 
نحوها حتی یسیل الذّم» ثم يُحُشَّى بنورة أو غيرها فيخضر. ويمكن عمله في 
أي جزء في الجسمء وقد يكتب به اسم المحبوب. 
المستوشمات : جمع مستوشمة» وهي التي تطلب الوشم. وقیل ان الواشمة- 





-®@ 


هذا هو الاصل. أو القاعدة في هذا الشأن. غير أنَّ بعض 
الناس تجئ صورتهم شاذة» وفيها شيء من التشوّة الخلقي» سواء 
كان تشوّها أصليّاء بأن ولد على تلك الكيفية» أو تشوّها طارئًا 
لسبب من الأسباب» مما يلحق بصاحبه حرجًا ومشقة شديدة» 
يعاني منه نفسيّاء وقد يتسبّب له بأضرار واقعيّة. ولهذا فإننا نرى أن 
أكثر العلماء مالوا إلى جواز إجراء الجراحات التجميلية التى تدعو 
إليها الضرورة أو الحاجةء استثناء من هذا الأصل. 0 هذا 
يكون تجويزها من نوع استحسان الضرورة. ولهذه التشوّهات أمثلة 
كثيرة» سواء كانت أصلية أو طارئة» ومن أمثلتها : 
-١‏ التشرّهات الأصلية التي ولد الإنسان وهو متصف بهاء 
ومنها : 
أ- الشقّ في الشفة العلياء المعروف بالشفة الأرنبية. 
ب- التصاق آصابع الیدین والرجلین. 
ج- اختلال الاسنان وعدم انتظامها. 


= هي التي تفعل الوشم. والمستوشمة هي التي تطلب من الواشمة آن تفعل ذلك 
بچسمها. 
المتتمصات : جمع متنمّصة. وهي التي تطلب النماص. والنامصة التي تفعله» 
والنعاض إزالة شعر الوجه بالمنقاش» وسمی المنقاش تماصا. 
المتفلجات : : جمع متفلجة وهي الني تطلب الفلج؛ > أو تصنعه› والفلج انفراج 
ما بين الثنيتين» والتفلج أن يفرج بين المتلاصقين بالمبرد أو نحوه. 
انظر : فتح الباري ۱۰/ ۰۳۷۷-۳۷۳ 


الاستحسان 





رین 


د- زیادة» بعض الاأعضاء أو نقصهاء أو كبرها أو 
صغرها. في صورة تخرج عن الخلقة المعهودة كزيادة 
في الأصابع» أو نقص فيهاء أو ضخامة في الأثداءء 
أو صغر فاحش فيها. 

۲- التشوهات الطارئة على الإنسان بسبب خارجي» كمرض أو 

حرق. أو اعتداء» أو حادث أو غير ذلك» ومنها: 

أ- كسور الوجه الشديدة التي تقع بسبب الحوادث 
المتتوّعة. 

ب- التصاق أصابع اليدين أو الرجلين بسبب الحريق. 

ج- تضرّر الجلد بسبب الآلات القاطعة أو الحريق. 

د- زوال الشعر يسبب التساقط المستمرء ولا سيما 
اا 

ثامنًا: إن القياس أو القاعدة العامة في التعاقد بين طرفين هو 

اتحاد المجلس» فيما عدا الوصية والإيصاء والوكالة» وتطابق 
الإيجاب والقبول» وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد 
العاقدين عن التعاقد» والموالاة بین الایجاب والقبول» بحسب 
العرف. وعلی هذا فان تعاقد من هم في مکانین متباعدین لا 
یحقّق اتحاد المجلس» ویعدّ مخالفاً للقاعدة. لکن استغنی ذلك 


() انظر في ذلك : رسالة الدکتوراه (الحاجة وآثرها في الاحکام - دراسة نظرية 
تطبيقية للشیخ آحمد بن عبدالرحمن الرشید ص 15۷-*10. 


تساو 0 


بقرار من مجلس مجمم الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المژتمر 
الاسلامي بتجویز |جراء العقود بالات الاتصال الحديثة. وقیاسها 
على الكتابة أو الرسالة أو السفارة أي الرسول. واعتبار العقد 
منعقدًا عند وصول الإيجاب إلى الموجّه إليه وقبوله. 





وکان ذلك بالقرار رقم oY‏ المتخذ فى الدورة السادسة 
المنعقدة ة فى جدّة من ۱۷ -۲۳ شعبان سنة ا ۶ - ۲۰ 
آذار (مارس) سنة 2۱۹۹۰ وممّا جاء فيه: 

أولاً: ذا تم التعاقد بین غائبین لا یجمعهما مکان واحد ولا 
يرى أحدهما الآخر معاینة ولا یسمع کلامه» وکانت وسيلة 
الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وینطبق 
ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلى 
000 هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب 
مكانين متباعدين» وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكيء فان 
التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين» ونطبق على هذا الحالة 
الأحكام الأصلية المقرّرة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. 

ثالًا: إذا أصدر العارضء بهذه الوسائل» ایجاباً محدد المدة 
يكون ملزمًا بالبقاء. 

رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد 


الاستحسان 





وی 


فیه» ولا الصرف لاشتراط التقابضء ولا السلم لاشتراط تعجیل 

رأس ١‏ لمال. 
خامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع 

فيه إلى القواعد العامة للإثبات). والله أعلم. 
تاسعًا: ومما يمكن أَنْ يُعَد من قبيل الاستحسان بالقياس 

المعروف في البلدان الغربية دخول شحم الخنزير في تركيب بعض 

المراهم والكريمات ومواد التجميل» وأنه يستعمل فى بعضهاء بعد 
استحالته الى مركت جديد وانقلاب عينه وتغير اسمه وتركيبه 
الكيميائي» وخواصه الفيزيائية» كما يستعمل في بعضها الآخر 
بدون أن تتحقق فيه تلك الاستحالة. وقد یکون هذا الاستعمال 

لأغراض علاجية. وربما لا یکون کذلك". 
ففي القیاس الظاهر آو الجلي تحریم ذلك قياسًا على 

(۲۳)۸6۷۸ : (ذمب طوائف من الفقهاء إلى أنه يحرم على الإنسان 

)۱( المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بین النظرية والتطبیق ص ۷۲ 
للدکتور نزیه حماد. : 

(۲) هو: آبو المعالي عبدالملك بن عبدال بن یوسف الجويني النيسابوري 
الشافعي الاشعري الملقب بضیاء الدین المعروف بمام الحرمین. من الفقهاء 
والمتکلمین والاصولیین والمفسرین والادباء. قرأً الفقه علی والده والاصول 
على أبي القاسم الوسكافي. وتزود بأنواع العلوم من مشایخ عصره. قعد 
للتدريمس وهو دون العشرین » وناظر المبتدعت. وظهرت فطنته وشاع ذکره< 


کک @- 


التضمخ بالنجاسات من غیر حاجة ماست والشافعي (۲۰6ه) نصض 
علی هذا في الکثیر» وردد في مواضع من کتبه تحریم لبس جلد 
الميتة قبل الدباغ وحرّم على المرء أن يلبس جلرد الکلاب 
ا 

لک هناك قیاسا خفیا» غیر متبادر یجیز مثل ذلك. هو قياس 
ذلك على استنجاء الانسان بیدی وإزالته النجاسة بها" . كما يقاس 
على جواز لبس الحرير للحاجة”" وبناء على ذلك أجازوا الادّهان 
بالنجاسات» استثناء من القاعدة أو الأصلء لهذا القياس الخفى» 
أو للحاجة كما رأى ذلك بعضهم. ۱ 





وممن جوز ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه“. وقد 
تختلف وجهات النظر في تخريج جواز ذلك. فمنهم من جوّز ذلك 
= منذ وقت مبکر. تنقل في | لبلدان وکان آخر مطافه في نیسابور حيث توفي فیها 
سنة ۷۸ه. 
من مژلفاته : البرهان في آصول الفقه والورقات في أصول الفقه ونهاية 
المطلب في دراية المذهب. والشامل في آصول الدین» والغيائي والارشاد 
إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. 
راجع في ترجمته : طبقات الشافعية الکبری ۰۲4۹/۳ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص۰۱۷ شذرات الذهب ۰۳۵۸/۳ هدية العارفین ۰1۲/۱ 
معجم المژلفین ۰۱۸4/۲ «والفتح المبین» ۰۲۱۰/۱ 
() البرمان ٩۳۹/۲‏ (فقرة 4۱۸). 
(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲۷۰/۲6. 
(۳) المصدر السابق. 
(4 المصدر السایق. 


الاستحسان 





رل 
للحاجة» ومنهم من بنی ذلك علی الاستحالة وانقلاب عین 
النجاسة ٍلی الطهارة. وفي الحالة الاخيرة» لا یکون هذا الجواز 
مبنیا علی الاستحسان؛ لآن الجواز لیس استثناء من قاعدة 
التحريم» وإنما هو لكون العين أصبحت طاهرة يجوز استخدامها 
والانتفاع بها شرعاء وقد جاء في توصيات الندوة الفقهية الطبية 
الثامنة للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية بالکویت (مایو ۱۹۹۵م) إِنَّ 
المراهم والکریمات ومواد التجمیل التي یدخل في ترکیبها شحم 
الخنزیر لا یجوز استعمالها الا |ذا تحقّقت فیها استحالة الشحم 
وانقلاب عینه. آما ٍذا لم یتحمّق ذلك فهي نجسة ولا يجوز 
استعمالها شرعا» آي في حالة السعة والاختیار "*. ومعنی ذلك 
جوازها في غير هذه الحالة» وهي حالة استثنائية کما ذکرنا. 

عاشرًا: إِنْ الأصل المقرّر شرعًا حرمة النظر إلى المرأة 
الأجنبية» لنصوص الكتاب والستة ولإجماع المسلمين على 
ذلك”". وقد استثني من ذلك النظر إليها بقصد التداوي. للضرورة 
آو الحاجة المتالة منزلتها؛ وعلی هذا فاِنْ هذا التجویز المستثنی 
من الاصل المذکور هو نوع استحسان بالضرورة؛ لأن النظر بقصد 
المداوة هو جزئية مستثناة من حکم نظاثرها. 


)۱( المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء للدکتور نزیه حماد ص ۰۷۳ 
( انظر في ذلك: النظر في آحکام النظر بحاسة البصر لابن القظان ص ۸۷ 
وما بعدهاء وأحكام النظر لابن قيم الجوزية ص ۷۱ وما بعدها. 


تس ۲ 

غیر آن الشیخ محمد آبو زهرة (ت4 ۳۲۸۱۹۷" رأي أن ذلك فيه 
تعارض بین قیاسین أحدهما ما قزرته القواعد من کون المرأة عورة؛ 
لأن النظر إليها يؤدي إلى الفتنة» والوصف الثاني: ما عساه آن 
يؤدي إلى المشقة في بعض الأحوال؛ کحال العلاج» فأعملت علّة 
التيسير في هذا الموضم"". ومهما يكن من أمر فإن ما ذكر يمثل 
أكثر من وجهء وكل ذلك صحيح إذ يمكن اعتبار ذلك من استحسان 
القیاس كما يرى الشيخ آبو زهرة (ت۱۹۷4م) ی كما يمكن 
اعتباره من النوع الثاني من الاستحسان الذي هو استثناء جزئية من 
حکم نظائرهاو ووجه الاستحسان هو الضرورة أو الحاجة. 

وهذا الأمر محتاج إلى تطبيقه في هذا العصرء عند الحاجة 
ٍلی ٍجراء عملیات جراحية آو تولید. أو مداواة» أو غير ذلك 
من |جراء الفحوصات وأخذ العینات» مما له علاقة بسلامة 





)00( هو الشيخ محمد بن أحمد أبو زهرة من علماء الأآزهر البارزین» ولد بمدينة 
المحلة الكبرى» وتربى بالجامع الأحمدي» وتعلم بمدرسة القضاء الشرعي. 
تولى التدريس في الأزهرء وفي كلية الحقوق في جامعة القاهرة» وكان له 
إسهام كبير في مجال الفانه والأصول والمذاهب الإسلامية. 
ألّف أكثر من أربعين كتابًا في الفقه والأصولء وتاريخ التشريع وغيرها. 
توفي بالقاهرة سنة 191/5م. 
راجع في ترجمته : الاعلام ۲۹/5 

(۲) آصول الفقه ص ۲5۵ وانظر الادلة المختلف فیها عند الاصولیین للدکتور 
مصلح النجار ص ۰ وانظر ایشا طائفة من الراء وما ذکر من شروط 
في هذا الشأن في كتاب: الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرّمة للدكتور 
عبدالله بن محمد الطريقى ص ۱۱5 وما بعدها. 


الاستحسان 





I= 
المريض» وحفظ حياته» أو أحد أعضائه. ويستثنى من ذلك‎ 
العمليات المتعلقة بالتجميل وتحسين الخلقة» أو شد التجاعيدء أو‎ 
تصغير أحد الأعضاءء أو تكبيرهء أو ماشا به ذلك؛ لأن هذه‎ 
الأمور لا تجيز الاطلاع على العورة بحال. إذ إن ذلك التجويز إنما‎ 
كان ضرورة لأمور تتعلق بسلامة المريضء أو أحد أعضائه.‎ 
وبشروط خاصة.‎ 

وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الأمم 
الإسلامية في مؤتمره الثامن المنعقد في بروناي - دار السلام من 
١-لا‏ من المحرم ستة 54١51١ه.‏ الموافق 71-7١‏ يونيو سنة 
۳ القرار رقم (۸۱) بهذا الشأن والذي جاء فیه: (بعد 
اطلاعه علی البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
مداواة الرجل للمرأة وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت 
حوله قرر ما يلي: 

الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصّصة يجب أن تقوم بالكشف 
على المريضة. وإذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة 
قة» فان لم یتوافر ذلك یقوم به طبیب مسلم وإن لم يتوافر طبيب 
مسلم یمکن آن یقوم مقامه طبیب غير مسلم. على أن يطلع من 
جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخیص المرض ومداواته؛ وألا 
يزيد في ذلك» وآن یغض الطرف قدر استطاعته» وآن تتم معالجة 
الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم آو زوج» أو امرأة ثقة خشية 
الخلوة. 


ا 


ويوصي بما يلي : 

أن تولي السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على 
الانخراط في مجال العلرم الطبيّة» والتخشص في کل فروعهاء 
وخاضّة آمراض النساء والتولید. نظراً لندرة النساء في هذه 
التخصّصات الطبیة. حتى لا نضطر إلى قاعدة الاستثناء. والله 
الموفق. 
تلك طائفة من الاستحسانات التي يمكن إجراؤها في هذا 
العصر. ونكتفى بما ذكرناه منها؛ لأنه ليس من المقصود استقصاء 
ذلك» بل ره المسألة» وبيانها. 

ونختم هذا المبحث بأن نذکر آنه ممّا یدخل في المجال 
المذکور کل توسیع لنطاق الاستحسانات السابقة بالقیاس علیها؛ 
وبجدّة بعض صورها وأمثاتها. 

ونذكر فيما يأتي بعض الأمثلة للاستحسان» مما ورد في کلام 
الفقهاء المتقدّمين مما يمكن أن تقاس عليه كثير من الصور 
الجديدة» أو يوسّع نطاقها بما جرى عليه العرف» وما اعتاده 
الان 

١-الشرب‏ من فم السْتاء بأجر محدّد وثابت لكل شخص. فقد 
عللوا لتجويزه بأنه استحسان» لكونه مخالمًا للقياس في البیع؛ فلا 
یعلم مقدار ما پشربه الشخص. فمنهم من یشرب نصف لترء مثلا 
ومنهم من يشرب أقل من ذلك. ومنهم من یشرب آکثر. وتجویز 


الاستحسان 


ذلك کله باجر واحد مخالف للقیاس» لجهالة في المبیع"". 


ویمکن آن یقاس علی ذلك في عصرنا الحاضر؛ ما يجري في 
بعض المطاعم» مما یسمّی اخدم نفسك فان الجمیع یأکلون بسعر 
واحد» وهم یختلفون فیما یختارونه من آنواع» وفي الکمیّات التي 
يأكلونهاء فهو بيع لمجهول» ولكن جرت العادة بتجويزه» وبه 
جری عرف الناس. فهو مستثنى من الأحكام التي يقتضيها عقد 
البيع» فینطبق علیه معنی الاستحسان. 

اه قشرلن الما مانقا بان اد" وهو مثل ما تقدم لانه 
لا یعرف قدر ما یقعد في الحمّام؛ ولا قدر ما یستهلکه من 
الماء"". وقد أجازوه مع مخالفته للقیاس؛ لآن دخول الحمام 
إجارة» ولا بذ فيها من بيان المدة» وتعيين مقدار ما یستهلکه من 
الما ولكن تسوهل في ذلك لحاجة الناس إلى ذلك» وتعارفهم 
علی فعله(*. 

ویمکن آن یلحق به من المعاملات المعاصرة الاشتراك في 
النوادي الرياضية والثقافية» والاجتماعية. فمن المشترکین من 
يحضر إلى النادي دون انقطاع» ومنهم من یحضره في بعض 
الأوقات» وفي النوادي الرياضية. مثلاً» ملاعب ومسابح فمنهم 








(۱) تبیین الحقائق ۰۱۲۳/۶ 

(۲) الفصول في الاصول ۰۲4۸/4 وتبیین الحقاتق ۰۱۲۳/4 

(۳) المصدر السابق وتعلیل الأحکام لمحمد مصطفی شلبي ص ۳۵۲. 
(4) المصدران السابقان. 


E 9 es الإستحسان‎ 


من يستخدمها باستمرار» ومنهم من لا يفعل ذلك» مع أن بدل 
الاشتراك واحد. فالجهالة متحمَقة فی المنفعة المعقود علیها. 

وکذلك دخول المتاحف والمسارح والاماکن الأثرية بأجر 
واحد محدّد. فلیس كل من يدخل إلى هذه الأماكن يشاهد جميع 
الأجور واحدة» لكل واحد مخالف للقياس» وفيه جهالة بالمنافع 
التي سيحصل عليها الداخل لمثل هذه الأماكن» ولكن جرى 
العرف بجواز دلك» فیستثنی من قیاس ما تقتضیه العقود في سائر 
الجزئیات» فهو استحسان بالعرف. 





۳- بیع المعاطاة» فقد صحخحوه. وعذوا جوازه من باب 
الاستحسان؛ لأنه مخالف للقياس؛ لأنه يفتقد إلى ركن في عقد 
البيع؛ وهو الإيجاب والقبول. وقد أجازوه اتباعًا لعادات الناس 
وعرفهم"''؛ في بعض الأمور اليسيرة» وفي هذا العصر يمكن 
دخول بيع الصحف والمجلات. والبضائع والسلع التي کتبت 
آسعارها علیها» فیما هو معلوم السعر کالحلیب واللبن 
والزباديی» وما شابه ذلك. 

4- الاحتجام بأجرة» مع جهالة ما يؤخذ من الدم”". ومثل 
ذلك الحلاقة ذات الأجر الواحد. فانها تجوز مع جهالة ما یوخذ 
(۱) المنخول للغزالي ص ۳۷۲. وقد نسب ذلك إلى الإمام أبي الحسن الكرخي 


من علماء الحنفية. 
( تبيين الحقائق .١77/5‏ 


Cw»‏ الاستحسان 
تفعله النساء في محلات الحلاقات (الکوافیرات)» من تجفيف 
الشعر أو تجعیده» أو حلاقته ‏ أو صبعه مع اختلاف النساء في 
ذلك من حيث اختلاف الشعر» جفافاًء ونعومة» وخشونة» ونوع 
الحلاقة» فإن كل ذلك قبل مباشرة الحلاقة مجهول. فجعله باجر . 
واحد محدّد مخالف للقياس› ولكن جرى العرف بتجويزه 
والتساهل فيه › اسثناء. 
وأمثال ذلك» أي ما يلحق باستحسانات سابقة» كثير. والله 


اعلم. 





BEHERE 


۳9 س 3 





الخاتمه 


۱- تبیّن لنا مما تقدّم حقيقة الاستحسان وأنه عبارة عن 
استثناء من عموم القاعدة آو الدلیل لسبب من الاسباب. واعتمدنا 
آنه لیس دلیلا قائمّا بنفسه وانما هو مفهوم عام یطلق علی استثناء 
بعض الجزئیات من حکم الدلیل العام لدليل خاصء وأن هذه 
الجزئیات لو لم تستثن من حکم الدلیل» لادی الامر (لی وقوع 
المشقة والحرج المنفیین بادلة الشارع» كما یطلق علی ترجیح 
قياس على قياس» عند التعارض» للسبب المذکور؛ ولهذا نجد آن 
الحنفية الذین یرون آن من آنواع الاستحسان الاستحسان بترجیح 
القیاس الخفي على الظاهرء آقول نجد آنهم في مواضع متعذدة 
كما سبق أن ذکرنا ذلك في البحث. آخذوا بالقیاس الظاهر 
الجلي» ولم یأخذوا بالقیاس الخفي. وعند نظرنا وتأملنا لهذه 
الجزئیات» التي لم یأخذوا فیها بالاستحسان وجدنا آن القیاس 
الظاهر كان أخحف وآسهل من القیاس الخفی. ولهذا فان 
الاستحسان له شکل ومضمون. 

آما الشکل فهو الاستثناء واخراج الجزئية من حکم نظاثرها. 

وآما المضمون فهو التیسیر والتخفیف: وهو الذي جعل 
بعضهم» كما سبق أن ذكرنا ذلك في البحث» یعرف الاستحسان 
بأنه : 


22 الاستحسان 
*# ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس. أو 
# طلب السهولة في الاحکام. فیما یبتلی فیه الخاص 
والعام» أو 
 #‏ الاخذ بالسماحت وابتغاء ما فیه الراحة. 
ھک قال تعالی: مد له 
بڪم سر ولا يد بكم م الس وربتره: ۱۸۰]. 
- وقد تبن لنا من استقراء الأمثلة المذكورة في جميع أنواع 
الاستحسان. من قياس خفي» أو نص شرعي من كتاب أو ستة» 
أو إجماع. أو ضرورة» أو عرف» أو مصلحة. أو تفاهة الشيء 
ونزارته. وما آشبه ذلك أنها جميعًا مما تعتمد في حكمها على 
ملاحظة الضرورة أو الحاجة. التي تندفع بتلبيتها المشقة عن 
الناس» ويزول الحرج بها. 
فالأدلة المذکورة التي یسمیها الحنفية وجوه الاستحسان؛ هي 
كاشفة عن الضرورة. آو الحاجة» حتى في نصوص الشارع. فالذي 
يناقش في حجية الاستحسان ينبغي عليه أن يناقش في حجّيّة هذه 
الأدلة» فإذا كانت مقبولة» یف بهاء ولم یلتفت إلى كون 
ما ثبت بها استصانا اولا. ۰ 
۳- إن هجوم علماء الشافعية» ومن معهم» وانتقاداتهم المريرة 
للاستحسان» كان هجومًا على أمر مجهول غير معلوم» أي قبل أن 
يوضح الحنفية ما يريدونه بالاستحسان» ولهذا فإننا نجد الكثيرين 


الإستحسان حك 55 


منهم عدلوا عن هجومهمء وقالوا إن الاستحسان بالصورة 
المذكورة: ليس فيه خلاف» وإنما هو محل اتفاق. 

5- إن الاستحسان يُعَد طريقًا ممهّدًا لتحصيل أحكام كثير من 
الوقائع والنوازل المعاصرة سواء كان بتطبيقه منهجًا للحصول 
للصور المعاصرة فهو آلة للمجتهد يستعين بها على فتواهء وما 
يتوصّل إليه من الأحكام. والله أعلم. 








HEHEHE 


الاستحسان 





الفهسارس 


-١‏ فهرس الآيات. 

"- فهرس الأحاديث. 

۳- فهرس الاعلام المترجم لهم. 
۶- فهرس المصادر والمراجع. 
6- فهرس الموضوعات. 


الاستحسان 





سس 2>- 





ل EOE‏ ۵ ۱۷۹ 
ر م ا اه 
00 «#وعل لذبت یفن یه 4 [البَفترّة: ]١185‏ وم 


- وريد أله يكم اسر وربترد: ۸۰ 0 ل 
- چول لفیا بای لل انگ € وبس: 46 ae‏ وس ۶ ۱۱۷ 


2 وش ع وی در که [البَقتَوَة: 785] 077 
سج سرج ررم ر 4 م سم 
من يصون من الشبدآویه [التره: ۲۲۸۲ وام م ا 3 
4س 2 وسم عم ۰ 
5-5 اا اد اموا 5 دایم دين 46 (البََرة: ۲۸۲] ۰ ٩۱‏ ۱۱ 


0 1 کلف 2 تلا إل وسعها» [البَقسَرَة: 85؟7] موم موه ۱۷۹ 


سورة النساء 
5 ومن بعد وت 2 مه 2 توصِيرت کے بها » [الیّساء: ۲۱1۲ ۸۱/۲ 
2 6 بعر وَصِيَّةٍ بوص با [اليِسَاء: AAS ]١١‏ 


- 1 تلو شک > [اليسَاء: ۳۳۹ 00000001 اا 
_- نان ؟ لتحم ف سو دوه ل ألو وَالرسول # [اليّساء: 09] ۰ 6° 


- ووا مر ذ في الأرض فلس کر جنا [اليسَاء: ٠١١‏ و۲۱۰۲ ...۰« لام 


ي تس 


«واک تخذن من عِبَادِكَ نصِيبًا مَفْروض 6 [اليِسَاء: ۱۱۸ و۲۱۱۹ ۱۹۲۰ 


الاستحسان 





وی 


سورة المائدة 


- یکا لیت منوا ثرا بالمشود6ه ونیت:  AY AVA...‏ 
- حرمت علیک المي والدم4 (المائدة: ۲ اوسا ا ا 
- فإوالسارق والسّارقة قاطوا [الاندة: ٣۸‏ يز د ی ۱۱ 
- ولا یم مشک زنیه: وی Ss‏ ا ل ۱۳۸۸ 
سورة التوبةه 
- انریا تا وَيَْالَا4© زتريه »١‏ وت ۵ ۱۲ 
ص e‏ هن رم رصم ےی صاصم عرس 
- لس عل لسع ولا عل ل الس ia i‏ 
سورة الاسراء 
- وقد کرمتا ب ءاد [الإسراء: ۷۰] ا ا Vea‏ 
سورة الحح 
4 رص رم ررد ت ۾ ےر 
- «ووما جع لک في الث ب ین حرج؟» [السج: : [VA‏ ........*\ 174 
سورة النور 
- «ولا بيب زیت لا ما یش Solu esis‏ 
- فوش على الأ حَرَب4 [الكور: مام و او EET OSE‏ 
- «ارانة رازن تاجدی 46 [الشور: ۲۲ ا مها عا لاه اكه اوكا و له N...‏ 


سورة القصص 
نو قال ان ارد د آن کک إِعَدَى بدو نی هّن » [المّصص : ۲۷] 84 


ا 


7 


سورة الزمر 





2 elk 


- ال تفع نود آخسک» وروسر: رد ۰۱4۳۰ ۱٤١‏ ۱۵۰ 
- يعوا لحن با أنر[ کرک ار : [o0‏ ی ی ۱ ۵ ۵۳ 


سورة غافر 


9 مرک ولحت ور که [غافر : ۳31 صب IEEE‏ ۱۹۹ 
سورة محمد 


- وا نوا الک تسده سب ل 
سورخ الطلاق 

AOE AE E a ن ارصن لک نان‎ - 

- «وآتپدرا وک عذل منک وسیی: ب 3 
سورة النازعات 

- ««وتهى ألنَنْس عن [ارتارعات: ]٤٠١‏ یی 1۳3 
سورة التين 

- طلْقدَ عقا إن ق َس قوير 6 (التين: ]٤‏ مح ع ۲ ۳۹ 


5 © 5 5 


الاستحسان 








يم ع ب بد )نت 


فهرس الأحاديث 

الحديث الصفحة 
- آخروهن من حيث أخرهنٌ ألله ٩۵ aA Soa‏ 
- |ذا بایعت فقل لا خلابه Sarl‏ 
- |ذا خطب آحدکم المرأة فان استطاع آن ینظر الیها ۱۹2 
- إذا قدم العشاء فابدؤا به واو م ل 
- ان أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة المصورون ا ا 
- إن رسول الله ية استصنع خاتمًا ومنبرًا e o‏ ا 
- إن النبي ية رخص في بيع العرایا في خمسة آوسق ۱2 
- نها من الطوّافین ارا حو ور ی ی 
- إن كان بهما أذى فليمسحهما ی ی یا ی 3۳ 
- آيّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليّها Temas‏ 
- أيّما إهاب دبغ فقد طهر EES SS‏ 
- تم على صومك فإنْما أطعمك ماحا و Vea‏ 
- کل مصور في النار ا و مه و و ۱۷ 
- لا تبع ما لیس عندك وه مور جوم باه مه ۵ ۱۱۱ 
- لا تبيعوا الذهب بالذهب لق AVR eA‏ 
- لا تجتمع أمّتى على ضلالة SEA Mee E‏ 


- لا تزوّج المرأةٌ المرأة OES E 0 E‏ 





و 


- لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب NS‏ 
- لا ضُرَّرَ ولا ضرار اام اا ا الف ی 
- لو بعْتَ من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة ea‏ ا 
- ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن E CSA‏ 
- من أسلف فليسلف في كيل معلوم ال ل 110 
- من سرق فاقطعوه 1 0 
- نهى عن بيع وشرط م ملو 1 
- نهى عن بيع التمر بالتمر خ لا AVN‏ 
- نهى عن صفقة في صفقة اا 
- نهی عن المزابنة ی ی 1 
- ولها مهرها بما أصاب منها ليت ال اا 
- يبرا ولا ترا 85ب 0001020212 O‏ 





-@ 


| فهرس الاعلام المترجم لهم 0 


اا ا 
# الأسنوي: عبدالرحیم بن الحسن (آبو محمد جمال الدین (۷۷۲ه) ۳۰۰۰ 
* الآمدي: علي بن محمد (سيف الدین) (۱۳۱2ه) بوط E‏ 
* إياس: إياس بن معاوية القاضي (ت۱۲۲م) 0 
# آصیغ: آصبغ بن الفرج بن سعید (ت۲۲۵ه) ORES‏ 
* الإيجي: انظر: العضد ا امس اتوي ا و ا ا ا كر كا 
* الباجي: أبو الوليد سليمان بن خلف (ت474ه) ا ١1‏ 
# البرزبيني : القاضي يعقوب بن إبراهيم (۸12ه) تمه ی ۶ 6 
* البزدوي: آبو الحسن علي بن محمد (ت4۸۲ه) و ۲ ۳ 
# البصري : آبو الحسین محمد بن علي (ت۳۲ه) ۲ ۲ 
* البيضاوي: آبو سعید عبداله بن عمر (ت1۸۵ه) سف م 620 ۱۲۱۷ 
# التفتازاني: مسعود بن عمر (ت۷۹۲ه) معن E‏ 71 
* ابن تيميّة: أبو العبّاس أحمد بن عبدالحليم (ت8الاه) OE‏ 
* الثلجي : أبو عبدالله محمد بن شجاع (ت177ه) لوح م ام 
* جابر: الصحابي جابر بن عبدالله الخزرجي الأنصاري (ت۷۸ه) ٠۸٠...‏ 
* الجصاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت٠/الاه)‏ و ماه 
* الجويني : عبدالملك بن عبدالله (إمام الحرمين) (ت4178ه) Se‏ 
* ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر (ت5155ه) e‏ 


# خبان: انظر: ابن منقذ ا ل ماس مق او وا ا ل ور ل ا 


الاستحسان 


وی 


* ابن حزم : آبو محمد علي بن آحمد بن سعید الأندلسي الظاهري (ت4۵1ه) ۱۳ 





* ابن حنبل : آبو عبداله أحمد بن محمد الشیبانی (ت۲۱ه) ا 
# آبو حنيفة: النعمان بن ثابت الکوفی (ت۱۵۰ه) اد و وس ۲:۳ 


* ابن الخشاب: آبو محمد عبدالّه بن آحمد البغدادي (ت۵71۷ه) ...۱۹۰ 
* ابن الخظاب : آبو حفص عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد) (ت ۲۳ه) .. ۳؟ 


# این رشد: آبو الولید محمد بن آحمد (ت۵۹۵ه) ۳ 
# زفر: انظر : العتبري با ی وخ ی و ی ی مات a‏ 
* آبو زهرة: الشیخ محمد آحمد (ت ۱۹۷م) الو ی یز ی ۱۲۹۲ 
# زید: الصحابي زید بن ثابت (ت۵)ه) وی ی ویب ؟ 
* الزيلعي: أبو محمد عثمان بن علي (ت47/اه) /۱۱ 
# ابن السبكي : أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي (ت۸۷۷۱) ...۵1 
* السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد (ت٠44ه) E‏ 
* ابن سیرین : أبو بكر محمد البصري (ت۱۱۰ه) CQ‏ 
* الشاطبي: إبراهيم بن موسى الغرناطي (ت۷۹۰ه) Acaba‏ 
* الشافعي: محمد بن إدريس (الإمام) (ت5١٠ه)‏ 100000000000 
# الشيباني: آبو عبداله محمد بن الحسن (ت۱۸۹ه) Nadas‏ 
# صدر الشریعة : عبیدال بن مسعود المحبوبي البخاري (ت۷]۷ه) ...۳۳ 
* الطوفي: أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي (ت١١۷ه) Avia‏ 
* ابن عابدين: محمد أمين بن عمر (ت۱۲۵۲ه) اا ا 
* ابن عباس : الصحابي عبدالله بن عباس (ت۱۸ه) USS‏ 


* ابن عبدالسلام: أبو عبدالله محمد بن عبدالسلام الهواري 
التونسي (ت۹٤۷ه)‏ ل ا ةا ا 


00 CD الإإاستحسان‎ 





* ابن عرفة؛ عبدالله بن محمد الورغمي (ت۸۰۳ه) ل ا 
* ابن عروة: علي بن حسن الدمشتي (ت۸۳۷ه) .. aS‏ 
* ابن العربي: أبو بكر محمد بن عبدالله المالكي المعافري 

الأندلسي (ت”47ده) Tei Oe‏ 
* العضد: عبدالرحمن بن أحمد الشيرازي الإيجي الشافعي (ت5هلاه) ۱۹۰۰ 
* العتبري: انظر ابن الهذیل ماف لح نعطت هه سم راو Ds‏ 
* الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت۵۰۵ه) ۱۵ 
* ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 

الرازي (ت۳۹۵ه) ae as‏ 
* ابن القاسم: أبو عبدالله عبدالرحمن بن القاسم (ت۱۹۱ه) Sk‏ 
القیّاب : آبو العباس آحمد بن قاسم الفاسي (ت۷۷۹ه) 1 
* ابن قدامة: محمد بن عبدالله المقدسي (ت۱۲۰ه) ی ۱۱ 
# ابن القيّم : أبو عبدالله محمد بن آبي بکر الزرعي (ت۷۵۱ه) e‏ 
* الكرخي : آبو الحسن عبیداله بن الحسن الحنفي (ت۳4۰ه) ۳ 
* ليبنتز: العالم الألماني الرياضي (ت5١171م)‏ ا ا و 
* مالك : آبو عبدال مالك بن آنس (الامام) (ت۱۷۹ه) e‏ 


2# الماوردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري (ت ١55.. )ه٤ ٥١‏ 


# المطيعي : الشيخ محمد بن بخیت (ت۱۳۵۶ه .. ا م ۰۱۵ ۳۱۷ 
# ابن منقذ: حبان Se RR‏ مه جع دی ٩۳‏ 
* ابن المنذر: أبو بكر محمد بن إبراهيم (ت۳۰۹ه) ا ا اا 


# الميموني: عبدالملك بن عبدالحمید بن مهران (ت٤۲۷ه) ONE‏ 





# النسائى : بكر بن محمد EES aS‏ 9۲ 
* النسفي: أبو حفص نجم الدين عمر بن محمد (تل/الاده) 0000 


* ابن الهذيل: أبو الهذيل زقر بن الهذيل العنبري الحنفي (ت۱۵۸ه) .۷۲۰ 
* ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندري (ت۸۱۱ه) 1۷.۰ 
* أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري (القاضي) (ت87١ه)‏ ....41 


5 5 5 5 





بت ا 


| فهرس المصادر والمراجع | 


الأخسيكثي : حسام الدين محمد بن محمد بن عمر (ت544ه) 
- الحسامي : مطبعة مير محمد - كراجي 
الاسمندي: محمد بن عبدالحمید (ت۵۵۲ه) 
- بذل النظر في الاصول - تحقیق الدکتور محمد زكي عبدالبر/ 
نشر مکتبة دار التراث/ مصر/ القاهرة/ سنة ۱6۱۲ه - ۱۹۹۲م. 
الاسنوي: جمال الدین عبدالرحیم بن الحسن (ت۷۷۲ه). 
- نهاية السول في شرح منهاج الاصول/ مطبعة محمد علي 
صبیح/ مصر/مح شرح البدخشي/سنه ۱۳4۲ - ومطبعة السعادة 
4۹۳م 
الآمدي : آبو الحسن سيف الدين علي بن محمد (ت1۳۱ه) 
- الإحكام في أصول الأحكام - تعليق الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي/ نشر مؤسّسة النور/ الریاض/سنة ۱۳۸۲ه 
الأمير: محمد الأمير الكبير (ت۱۲۳۲ه) 
- انظر: السنباوي 
الانصاري: زکریا بن محمد (ت۹۲ه) 
- الحدود الأنيقة والتعریفات الدقیقة/ تحقیق الدکتور مازن 
المبارك/ نشر دار الفکر المعاصر/ بیروت/ سنة ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م 
الأنصاري: أبو العيّاش عبدالعليم محمد بن محمد اللكنوي (نبغ في حدود سنة ۱۱۸۰ه). 
- فواتح الرحموت/ المطبعة الأمیریة/ بولاق/ مصر/ سنة ۱۳۲۲« 


الاستحسان 





رال 
للجزء الاوّل» وسنة ۱۳۲۶ه للجزء الثاني (مطبوع مع المستصفی 
للغزالي). 

البابرتي : أکمل الدين محمد بن محمد پن محمود الحنفي (ت۷۸۲ه) 
- العناية (انظر: ابن الهمام - فتح القدیر) 

الباجي : آبو الولید سلیمان بن خلف الاندلسي (ت؟۷ه) 
- المنتقی - شرح موطاً مالك - مطبعة السعادة/ مصر/ سنة ۱۳۳۵« 
- [حکام الفصول في أحکام الأصول - تحقیق عبدالمجید 
تركي/ نشر دار الغرب. 

الباحسین : الدکتور یعقوب بن عبدالوهاب. 

- رفع الحرج ز في الشريعة الاسلامية/ نشر مکتبة الرشد/ الریاض/ 

ط۳/ سنة ۵۱6۲۰ -۲۰۰۰۱م. 
- قاعدة العادة محكّمة/ نشر مكتبة E‏ 
۳ هه -۲۰۰۲م. 

البخاري: علاء الدین عبدالعزیز بن آحمد الحنفي (ت۷۳۰ه) 
- کشف الاسرار (شرح آصول البزدوي) مطبعة مکتب الصنایع 
سنة ۱۳۰۷ه. 

برکات : الدکتور محمد خليفة. 
- تحلیل الشخصیة/ دار مصر للطباعة/ سنة ۱۹۵۱م. ٠‏ 

آبو البرکات : مجد الدین عبدالسلام بن عبداله بن تيميّة الحراني (ت1۵۳ه). 
- المحرر في الفقه علی مذهب الامام آحمد بن حنبل (مع 
النکت والفوائد (السنیثة) علی مشکل المحرر لمجد الدین ابن 
تيمية لابن مفلح) 


اسر سب 9 - 
نشر مكتبة المعارف/ الرياض/ ط۲/ سنة ۱6۰6ه/ ۱۹۸۶م. 
البزدوي: علي بن محمد (ت۸۲٤ه)‏ 
- كنز الوصول إلى معرفة الأصول (أصول البزدوي) مطبعة مير 
محمد/ كراجي. 
ويشرح كشف الأسرار. انظر: البخاري: كشف الأسرار. 
البصري: أبو الحسين محمد بن علي ابن الطيّب المعتزلي (ت17”5ه). 
. - المعتمد في أصول الفقه/ نشر المعهد العلمي الفرنسي| دمشق/ ‏ 
سنة ۱۹16م. 
البغدادي: اسماعیل باشا بن محمد آمين (۱۳۲۹ه). 
- هدية العارفین آسماء المژلفین وآثار المصنفین/ طبع المكتبة 
الاسلامیة/ طهران/ ۳/سنة ۱۳۸۷« أوفست عن طبعة 
المعارف/ استانبول/ سنة ۱۹۵۱م. 
البوطي : الدکتور محمد سعید رمضان. 
- ضوابط المصلحة/ مطبعة العلم/ دمشق/ سنة ۱۹۱۷م. 
البيضاوي: القاضي عبدال بن عمر (ت1۸۵ه). 
- منهاج الوصول إلى علم الأصول. 
انظر: الاسنوي: نهاية السول 
التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر (ت۷۹۲ه). ۱ 
- التلویج في كشف حقائق التنقيح/ مطبعة دار الكتب العربيّة/ 
مصر/ سنة ۱۳۲۷ه ومطبعة دار العهد الجدید للطباعة/ مصر/ 
وطبعة محمد علي صبیح 
- التلويح - ضبط عميرات 








الاستحسان 





وی 


ابن تيميّة: أحمد بن عبدالحليم الحراني (۷۲۸ه). 
- قاعدة في الاستحسان/ تعليق محمد عزير شمس/ نشر دار عالم 
الفوائد/ مكّة المكرّمة/ سنة 19١5١ه.‏ 
الثنيان: الدكتور سليمان بن إبراهيم. 
- الجوائح وأحكامها/ نشر دار عالم الكتب/ الرياض/ ط١/‏ سنة 
۳ 11947م. 
الجرجاني: السيد الشريف علي بن محمد (ت5١8ه).‏ 
- التعريفات/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ سنة ۱۹۳۸م 
ابن جزيء: أبو القاسم محمد بن أحمد الغرناطي (ت١٤۷ه).‏ 
- القوانين الفقهية/ طبع لبنان/ دون معلومات أخرى 
الجصّاص: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي (ت٠/الاه).‏ 
- آحکام القرآن/ مطبعة الأوقاف الاسلامیة/ سنة ۱۳۲۵ه/ 
والمطبعة البهیة/ مصر/ سنة ۱۳2۷ه. 
- الفصول في الاصول/ تحقیق د.عجیل النشمي/ نشر وزارة 
الاوقاف والشژون الاسلامیة/ الکویت. 
الجيدي: عمر بن عبدالکريم . 
- العرف والعمل في المذهب المالكي ومنهومهما لدی علماء 
المغرب/ نشر تحت |شراف اللجنة المشتركة لاحیاء التراث 
الاسلامي/ مطبعة فضالة/ المغرب/ سنة ۱6۰6ه/ ۱۹۸۶م. 
ابن الحاجب : جمال الدین آبو عمرو عثمان بن عمر المالكي (ت 181ه). 
- مختصر المنتهي بشرح العضد/ المطبعة الاميرية | بولاق/ 
مصر/ سنة ۱۳۱۷ه. 








تسس 5 


ابن حجر: آبو الفضل شهاب الدین آحمد بن علي العسقلاني (۸۵۲2ه). 
- فتح الباري شرح صحیح البخاري / بتحقیق واشراف الشیخ 
عبدالعزیز بن عبداله بن باز/ نشر ادارة البحوث العلمية والدعوة 
- التلخیص الحییر في تخريج أحاديث الرافنعي الکبیر/ دار 
المعرفة/ بیروت/ سنة ۱۳۸6ه - ۵۱۹16 تعليق عبدالله هاشم 
مدني . 
- الذُرر الکامنة في أعيان المئة الثامئة» مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حیدرآباد الذکن/ الهند» سنة ۱۳۹۲ه - 
2۹۷۲ 

(ت۱ 5۵ ه) . 
- الاحکام في آصول الاحکام / مطبعة العاصمة/ مصر/ دون 
تاریخ» باشراف الشيخ أحمد شاكر. 

حسّان: الدكتور حسين حامد. 
- نظرية المصلحة فی الفقه الاسلامی/ المطبعة العالمیة/ مصر 
سنة ۰۱۹۷۱ 
- أصول التشريع الإسلامي/ مطبعة دار المعارف/ مص ر/ ط۳ 
سنة ۱۹16م. 


الحصكفي : علاء الدين محمد بن علي الحصني (ت ۰۱۸۸ اه). 





الاستحسان 
ل ا 
- الدّرٌ المختار بحاشية رد المختار. 
انظر: ابن عابدين» رد المحتار. 
الحظاب : آبو زکریا یحیی بن محمد (ت۹۹۲ه). 
- القول الواضح في بیان الجوائح/ بتحقیق ودراسة الدکتور 
عبدالسلام محمد الشریف العالم / نشر دار حیاء التراث في 
كلية الدعوة الاسلامیة/ طرابلس/ لیبیا/ ط۰۱ سنة ۲6ع۱ه - 
15ام. 
الحكيم : السيد محمد تقي بن محمد سعيد الطباطباني. 
- الأصول العامّة للفقه المقارن/ مطابع الأندلس/ بيروت/ سنة 
۳ص 
حماد: الدکتور نزیه . 
- المواد المحرّمة والنجسة في الغذاء والدواء بين النظرية 
والتطبیق» نشر دار الشهاب/ ط۲/ سنة ۱6۲۱ه - ۲۰۰۰م. 
حمادة : الشیخ عباس متولي. 
- آصول الفقه/ مطبعة دار التألیف/ القاهرة/ ط۱ - سنة 
6٥‏ م. 
الحموي: ياقوت بن عبدالله الرومي (ت5١1ه).‏ 
- معجم الأدباء/ دار المشرق/بيروت/أوفست عن طبعة 
مرجلیوت/ دون تاریخ. 
الحيدري : علي نقي. 
- أصول الاستنباط/ مطبعة الرابطة/ بخداد/ ط ۲/ سنة ۱۹۵۹م. 





تس ا )2 
الخبّازي: جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر (ت591ه). 
- المغني في أصول الفقه/ تحقيق د.محمد مظهر بقا/ نشر المركز 
العلمي وحیاء التراث/ جامعة آم القری/ مکة/ سنة ۱6۱۳ه. 
الخضري : الشیخ محمد عفيفي الباجوري (ت۱۳۵ه). 
- آصول الفقه/ دار الاتحاد العربي للطباعة/ مصر/ سنة ۱۹۱۹م. 
آبو الخظاب : محفوظ بن آحمد الكلوذاني (ت۵۱۰ه). 
- التمهید في آصول الفقه/ دار المدني للطباعة/ جذة/ مرکز 
البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي/ مکة/ سنة ۱۰۵ه/ 
6ام. 
خلاف : الشیخ عبدالوهاب بن عبدالواحد (ت۱۳۷۵ه). 
- علم آصول الفقه/ مطبعة النصر/ مصر/ ط// سئة ۱۹۵۲م. 
ابن خلدون: عبدالرحمن بن محمد (ت۸۱۸ه). 
- مقدّمة ابن خلدون/ المطبعة البهيّة/ مصر 
ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت١541ه).‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - مطبعة السعادة/ مصر/ سنة 
/111ه/ 1958م/ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد. 
الدّبورسي: أبو زيد عبيدالله بن عمر (ت۳۰ه). 
- تقويم الأدلة في أصول الفقه/ تقديم وتحقيق خليل محيي الدين 
الميس/ منشورات دار الكتب العلمية/ بيروت. 
- تأسيس النظر/ تحقيق وتعليق مصطفى محمد القباني/ نشر دار 
ابن زيدون/ بيروت/ بالاشتراك مع مكتبة الكليات الأزهرية/ مصر. 


الاستحسان 





m= 


دَنْدّل: جبر 
- حكم الإسلام في الصور والتصوير/ مكتبة المنار/ الزرقاء/ 
الاردن/ ط ۲/ سنة ۲ ه/ 1940م. 

الدهلوي: الشیخ آحمد المعروف بشاه ولي الدین عبدالرحیم (ت۱۱۷ه). 
- ححجة الله البالغة/ مطبعة الاستقلال/ مصر/ دون تاريخ. 

الدهلوي : محمود بن محمد (ت۹۱٩۸ه).‏ 
- إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار/ تحقيق خالد محمد 
عبدالواحد/ نشر مکتبة الرشد/ الریاض/سنة ۱۲۲ه/ ۱۵ ۰ 

الرازي: آپو بکر آحمد بن علي (ت۳۷۰ه). 
انظر : الجصّاص. 

الرازي: فخر الدين محمد بن عمر (ت5١5ه).‏ 
- المحصول في علم الأصول/ نشر دار الكتب العلمية/ بيروت/ 
ط١/سنة‏ ۸١٤٠ه/‏ .. 

ابن رجب : عبدالرحمن بن آحمد (ت۷۹۵ه). 
- الذیل علی طبقات الحنابلة/ دار المعرفة/ بیروت. 

الرحيلي : الدکتور وهبة. 
- نظرية الضرورة في الشريعة الاسلامیة/ نشر مکتبة الفارابي/ 
دمشق | سنة 2۹ 

الرّرقا: مصطفی بن آحمد (ت۱۲۰ه). 
- المدخل الفقهي/ مطبعة جامعة دمشق/ط ۲/سنة ۰۱۹۱۳ 
ومطبعة الحیاة/ دمشق/ ج۲. 


۳ - 
الرّركشي : بدر الدين محمد بن عبدالله بن بهادر (ت45/اه). 

الخ الس ان ال صر د 

۲م. 

- المنثور في القواعد/ تحقيق فائق أحمد محمود/ طبعة مؤسسة 

الخلیج/ نشر وزارة الارتاف والشؤون الإسلامية في الكويت. 
الزركلي: خير الدين بن محمود الدمشقي (ت۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م). 

- الاعلام/ نشر دار العلم للملایین/ بیروت/ ط۲/ سنة ۰۸۱۹۸۰ 
آبو زهرة: محمد بن آحمد (ت۱۹۷م). 

- مالك - حیاته وعصره/ نشر دار الفکر العربي/مصر/ ط۲/سنة 

۵۶6 








- آپو حنیفة/ نشر دار الثقافة العربية للطباعة/ مصر/ سنة ۱۹6۷م. 
- ابن حزم/ مطبعة آحمد علي مخیمر/ مصر/ ط۲/سنة ۱۹۵6م. 
- آصول الفقه/ مطبعة دار الثقافة العربية/ مصر/ ونشر دار الفکر 
العربي/ مصر / سنة ۸۱۳۷۷/ ۱۹۵۸م. 

ارّلمي : الدکتور مصطفی |براهیم. 
- آصول الفقه الاسلامي في نسیجه الجدید/ دار الحکمة للطباعة 
والنشر/ بغداد/ سنة ۱4۱۲ه/ ۱۹۹۱م. 

السایس : الشیخ محمد علي وجماعته. 
- تاریخ التشریع الاسلامي/ مطبعة الشرق ای 
ط ۲ سنة ۱۹۳۹/۵۱۳۵۷م. 

السبكي : تاج الدين عبدالوهاب بن علي (ت١لالاه)‏ 


السخاوي: 





- الابهاج في شرح المنهاج/ تحقیق جماعة من العلماء/ نشر دار 
الکتب العلمیة/ بیروت. 

- طبقات الشافعيّة الكبرى/ نشر دار المعارف/ بیروت/ ۰۲ 
بالأوفست. 

- جمع الجوامع بشرح الجلال المحلّي وحاشية البناني/ مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية/ مصر/ دون تاريخ. 

شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت۹۱۲٩ه).‏ 

- المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة على 
الالسنة/ نشر دار الکتاب العربي للطباعة/ مصر/ سنة ۱۹۵۱م. 


: شمس الأئمة محمد بن خمد (ت ۸۳:ه). 


- أصول السرخسي/ مطابع دار الكتاب العربي/ مصر/ سنة 
۲ اه 
- المبسوط/ مطبعة دار السعادة/ مصر/ سنة 775١ه.‏ 


سرکیس : یوسف آلیان سركيس (ت۱۳۵۱ه/ ۱۹۳۶م). 


- معجم المطبوعات العريّة والمعربة/ مطبعة سرکیس/مصر/ سنة 
۹-1 ام. 


سعدي أفندي : سعد الله بن عیسی بن آمیر خان المشهور بسعدي جلبي (ت۹4۵ه). 


- حاشيته على العناية. 
انظر: ابن الهمام: فتح القدير 


سعيدي : يحيى 


- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي/ نشر مكتبة الرشد/ 
الرياض/ ط١/‏ سنة 575١ه‏ 





سس - 


السكري : الدکتور عبدالسلام عبدالرحیم. 
- نقل وزراعة الاعضاء الادمية من منظور اسلامي/نشر دار 
المنار/ مصر/ ط۱ سنة ۵۱6۰۸/ ۱۹۸۸م. 

السنباري: محمد الامیر الکبیر (ت۱۲۳۲ه) 
- الاکلیل شرح مختصر خلیل/ تصحیح وتعلیق عبداله الصدیق 
الغماري/ نشر مکتبة القاهرة/ مطبعة حجازي/ القاهرة. 





السنوسي : عبدالرحمن بن معمر. 
- مراعاة الخلاف - بحث آأصولي/نشر مکتبة الرشد/ الریاض/ 
ط۱/سنة۱6۲۰ه/ ۲۰۱۰۱۰م 

السيوطي : جلال الدین عبدالرحمن بن آبي بکر (ت۹۱۱ه) 
- الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیة/ دار احیاء 

الکتب العربیة/ مصر/ دون تاریخ. 

الشاطبي : أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (ت ۷۹۰ه). 
- الموافقات في أصول الشریعة/ شرح وتعلیق الشیخ عبداله 
دراز/ طبع المکتبة التجارية الکبری/ مصر/ آوفست طبعة دار 
المعرفة/ بیروت. 
- الاعتصام/ المطبعة التجارية/ مصر/ سنة۱۳۳۲ ه. 

الشافعي: محمد بن إدريس (ت5١٠ه)‏ ۱ 
- الأمّ/ شركة الطباعة الفنيّة المتّحدة/ مصر/ سنة 1957١م.‏ 
- الرسالة/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ تحقيق أحمد 
شاكر/ سنة ٠195١م.‏ 


شعبان : الشیخ زكي الدین 
- أصول الفقه الاسلامي/ مطبعة دار التألیف/ مصر/ سنة ۱۹1۵م. 





شقرة: محمد إبراهيم. 
- البراهين الحكيمة في الرّخصة والعزيمة/ دار الأصيل للنشر 
والتوزیع/ عمّان/ ط۱/ سنة ۵۱6۱6/ ۱۹۹6م. 

شقرون: محمد أحمد. 
- مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية/ نشر دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث/ دبي/ ط١/‏ سنة 
۳ 1١٠1م‏ 

شلبي: الشيخ محمد مصطفى. 
- تعلیل الاحکام/ مطبعة الازهر/ سنة ۱۹۷م. 

الشنشوري : عبدالله بن بهاء الدين محمد بن عبدالله العجمي الشافعي (ت۹۹۹ه). 
- الفوائد الشنشورية (بهامش التحفة الخيرية على الفوائد 
الشنشورية/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ سنة 100١ه/‏ 
۵۹ 

الشوكاني : محمد بن علي (ت۱۲۵۵ه). 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول/ مطبعة 
السعادة/ مصر/ سنة 1717١ه/‏ ط١/‏ ودار المعرفة للطباعة/ لبئان/ 
سنة ۱۳۹۹ ه. 
- نيل الأوطار شرح منتقی الاخبار/ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي/ مصر/ سنة ١147م/‏ ودار العلم/ بيروت. 
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- تعلیل الاحکام/ رسالة دکتوراه/ علی الالة الکاتبة/ كلية الشريعة 








في الأزهر. 
الشيخ: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم. 
- مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول 
المذهب وقواعده/ نشر دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراث/ دبي/ ط١/‏ سنة 477 ١ه/‏ 7١٠1م.‏ 
شيخي زادة: عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان (ت۱۰۷۸ه). 
- مجمع الانهر شرح ملتقی الابحر/ دار الطباعة العامرة/مصر/ 
سنة ۵۱۳۲۷/ ۱۳۲۸ه. 
الشيرازي : آبو اسحاق ابراهيم بن علي (ت۷ه). 
- طبقات الفقهاء/ نشر دار الرائد العربي/ بیروت/ سنة ۱۹۷۸م. 
صدر الشريعة : عبیداله بن مسعود المحبوبي البخاري (ت۷1۷ه). 
- التوضیح في حل غوامض التنقیح. 
انظر : التفتازاني: التلویح في كشف حقائق التنقیح. 
الصنعاني : محمد بن |سماعیل (ت۱۱۸۲ه). 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام/ مطبعة الاستقامة/ مصر/ سنة 
۷ والمطبعة التجاریة/ سنةع ۱۳۵ ه. 
الصيمري : القاضي آبو عبدال حسین بن علي (۳2ه». 
- آخبار آبي حنيفة وأصحابه/ نشر دار الکتاب العربي/بیروت/ 
سنة ۱۹۷۲ وطبعة مطبعة المعارف الشرقية في حیدر آباد سنة 
۵6 سم ۱۹۷م. 


GD _ِ‏ الاستحسان 


طاش کبری زادة: المولی آحمد بن مصطفی (ت558ه). 
- مفتاح السعادة ومصباح السیادة/ مطبعة مجلس داثرة المعارف 
العثمانیة/ حیدر آباد الدکن/ ط۱/ سنة ۸۱۳۹۷/ ۱۹۷۷م. 

الطريقي : الدكتور عبدالله بن محمد بن أحمد. 
- الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرّمة/ نشر مكتبة 
المعارف/ الرياض/ ط١/‏ سنة 51١ه/‏ 1997م. 

الطوفي: سليمان بن عبدالقوي (ت۷۱۲ه). 
- شرح مختصر الروضة/ تحقیق الدکتور عبدال بن عبدالمحسن 
الترکي/ موسسة الرسالة/ بیروت/ سنة ۱8۱۰ه/ ۱۹۹۰م. 

الطویل : الدکتور توفیق وجماعته. 
- مسائل فلسفيّة (المشكلة الأخلاقية والمشكلة الفلسفية) دار 
الطباعة الحديثة/ مصر/ سنة ۱۹۵۵م. 

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر (ت67؟17ه). 
- رذ المحتار على الدرّ المختار/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ 
مصر/ ط ۲/ سنة ۱۳۸۲ه/ ۲۱ ۱۹م. 

ابن عبدالبر: آبو عمر يوسف بن عبدالبرٌ النمري القرطبي (ت10۳ه). 
- جامع بیان العلم وفضله/ مطبعة العاصمة/ مصر/ سنة ۱۹7۸ 
والمطبعة العلمیة/ الریاض. 
- الانتقاء في فضل الائمة الثلاثة الفقهاء/ نشر دار الکتب 
العلمية/ بيروت. ْ 

عبدالحمید : الشیخ محمد محيي الدین. 
- الدرة البهية بتحقیق مباحث الرحبية/ مطبعة حجازي | مصر | سنة ۵ 








الإستحسان تند 


ابن عبدالسلام : أبو محمد عرّالدين عبدالعزیز السلمي (ت ۱1۱۰ ه). 
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام/ مطبعة الاستقامة/ مص ر/ من 





دون تاريخ. 

عبدالمنعم : الدكتور محمود عبدالرحمن. 
- معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية/ نشر دار الفضيلة ودار 
النصر للطباعة الإسلامية/ مصر 

ابن العربي : آبو بکر محمد پن عبداله (ت۵4۳ه). 
- آحکام القرآن/ مطبعة عیسی البابي الحلبي/ مصر/ سنة ۰۱۹۹۷ 
- المحصول في آصول الفته/ تعلیق عبداللطیف فودة/ نشر دار 
البیارق/ عمان وبیروت/ سنة ۸۱۲۰/ ۵۱۹۹۹. 

العضد : عضد الدین عبدالرحمن بن أحمد الايجي (ت۷۵۲ه). 
- شرح مختصر المنتهی/ المطبعة الامیریة/ بولاق/سنة ۱۳۱۲ه/ 
۷ 

ابن عقیل : آبو الوفاء علي بن محمد (ت۵۱۳ه). 
- الواضح في آصول الفقه/ تحقیق الدکتور عبدال بن 
عبدالمحسن التركي/نشر موسبة الرسالة/ بیروت/ ط۱/سنة 
۰و 

العقيلي: الدكتور عقيل أحمد. 
- حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي/ نشر مكتبة الصحابة/ 
جدّةء والشرقية/ سئة 17١5١اه/‏ 197 


۱ لعليمي : عبدالرحمن بن محمد (ت۲۸٩ه).‏ 


ص 


0 








GD‏ الاستحسان 


- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد - تحقيق 
محمد محيي الدين عبدالحمید/ نشر دار عالم الکتب/بیروت/ 
ط۱/سنة ۱5۱۳ه/ ۱۹۸۳م. 

ابن العماد: آبو الفلاح عبدالحی بن العماد (ت۱۰۸۹ه). 
- شذرات الذهب في آخبار من ذهب/ تحقیق لجنة |حیاء التراث 





العربي/ نشر دار الافاق/ بیروت. 

الغزالي : آبو حامد محمد بن محمد الطوسي (ت۵۰۵ه). 
- المستصفی من علم الاصول/ مطبعة دار الفکر / بیروت/ سنة 2۷۰ 
- إحياء علوم الدين/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي/ مصر/ سنة . 


ام. 
- المنخول من تعليقات الاصول/ مطبعة دار الفکر/بیروت/ سنة 
2۹۷۰ 


ابن فارس: آبو الحسین أحمد پن فارس بن زکریا (ت۳۹۵ه). 
- معجم مقاییس اللغة/ تحقیق عبدالسلام هارون/ نشر دار الکتب 
العربية/ قم - إيران. 

الفرّاء: القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى البغدادي الحنبلي/ (ت408ه). 
- طبقات الحنابلة - دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت. 

ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي المدني المي (ت44/اه). 
- الدیباج المذهب في معرفة أعيان المذهب/دار الكتب 
العلمية/ بيروت. 

الفناري: حسن بن محمد شاه (ت455ه). 


الاستحسان 





- حاشية الفناري على التلويح/ 
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لمطبعة الخیریة/ مصر/ سنة 


۲ مامح حاشیتی المرجانی» وملاخسرو 


الفيروزآبادي : محمد بن یعقوب - مجد الدین 


(ت ۸۱۷ه). 


- القاموس المحیط/ دار الفکر العربي/ بیروت/ سنة ۸ 


۹۷۸ ام. 


الفیومی : أحمد بن محمد (ت۷۷۰ه). 


القاسمي: محمد جمال الدین (ت۱۹۱4م). 


العلمیة/ پیروت/ ط ۱/ سنة ۵۹ ه-۸۱۹۷۹. 


قاضي زادة: أحمد بن قودر (۹۸۸2٩ه).‏ 
- نتائج الأفكار في كشف الرموز 


لمصطفی محمد | مصر/ سنة هه 


والأسرار/ المطبعة التجارية 


ابن قدامة: آبو محمد عبداله بن أحمد پن محمد (ت۱۲۰ه). 
- المغني علی مختصر الخرقي/ رثاسة |دارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد/ طبع مکتبة الریاض الحدیثة/ الریاض/ 


سنة ۱۶۰۱ه/ ۱ *م. 


- روضة الناظر وجنة المناظر/ مطابع الریاض/ الریاض/ تحقیق 


الدکتور عبدالعزیز بن عبدالرحمن السعید. 


القرافي : شهاب الدین أحمد بن |دریس الصنهاجي المالكي (ت۱۸4ه). 








- شرح تنقیح الفصول/ المطبعة الخریة/ مصر/ سنة ۱۳۰۲ه. 
القرشي : آبو محمد محيي الدین عبدالقادر بن محمد (ت۷۷۵ه). 
- الجواهر المضيثة في طبقات الحنفیة/ تحقیق الدکتور عبدالفتاح 
محمد الحلو/ مطبعة عیسی البايي الحلبي/ مصر/ سنة ۱۹۷۲م. 
القرضاوي : الدکتور یوسف. 
- الحلال والحرام في الاسلام/ نشر المکتب الاسلامي/ ط۱۳/ 
سنة ۵۱8۰۰/ ۱۹۸۰م. 
ابن القظان: آبو الحسن علي بن محمد الفاسي (ت۱۳۲۸ه). 
- کتاب النظر في آحکام النظر بحاسة البصر/ تحقیق ودراسة 
[دریس الصمدي/ نشر دار حیاء العلوم/ بیروت/ والشركة الجديدة 
للثقافة - الدار البیضاء/ ط ۲/سنة ۱۶۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 
ابن قطلوبغا : بو العدل زین الدین بن قاسم (ت۸۷۹ه). 
- تاج التراجم في طبقات الحنفیِة/ مطبعة العاني/ بخداد/ سنة 
۲ 
ابن القيّم: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر (ت١هلاه).‏ 
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/ مطبعة مصطفى البابي 
الحليي/ مصر/ سنة ۱۹۲۱م. 
- اعلام الموقعین/ الطباعة المنیریة/ دون تاریخ. 
الكاساني : أبو بكر بن مسعود (علاء الدین) (ت۵۸۷ه). 
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/ دار الكتاب العربي/بیروت/ 
ط۲/سنة ۱6۰۲ه/ ۱۹۸۲م. 


انما سب( 
كحالة: عمر رضا (ت۸۱8۰۸/ ۱۹۸۷ع). 
- معجم المولفین/ تراجم مصنفي الکتب العرییة/ مطبعة التري/ 
دمشق/ سنة ۱۹۵۷م. 
اللكنوي: آبو البقاء آیوب بن موسی الحسيني (ت۱۰۹4ه). 
- الکلیّات/ معجم المصطلحات والفروق اللخویة/ موسسة 
الرسالة/ بیروت/ ط۱/ سنة ۱6۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 
الماوردي: آبو الحسن علي بن حبيب البصري (ت۵۰ه). 
- آدب القاضي/ تحقیق محيي هلال السرحان/ مطبعة الارشاد/ 
بغداد سنة 2۱۹۷۱/۵۱۳۹۱/من منشورات رئاسة دیوان الأوقاف 
في الجمهورية العراقیة/ !حیاء التراث, 
متولي : الدکتور عبدالحمید. 
- مبادی نظام الحکم في الاسلام/ مطبعة الشاعر | مصر/ سنة 
ام 
المحلّي: جلال الدين محمد بن أحمد (ت154ه). 
- شرح منهاج الطالبين للنووي بحاشيتي قليوبي وعميرة/ طبع دار 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي/ مصر/ دون تاريخ. 
مخلوف: محمد بن محمد (ت755١ه/‏ 1941م). 
- شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكيّة/ دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
المراغي : عبدالله مصطفى. 
- الفتح المبين في طبقات الأصوليين/ نشر محمد أمين دمج 
وشركاه/ بيروت/ ط ؟/ سنة 1"45١ه/‏ 191/5م. 








و الاستحسان 


المرداوي : آبو الحسن علي بن سلیمان (ت۸۸۵ه). 
ج التحبير شرح التحریر/ تحقیق د.أحمد محمد السراح؛ نشر 
مكتبة الرشد/ الرياض/ ط /١‏ سنة م ال ۰ 

المرغيناني : برهان الدین آپو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل 
- الهداية - شرح بداية المبتدي/ مطبعة مصطفی البابي الحلبي/ 
مصر/سنة 1975م وانظر: ابن الهمام: فتح القدير في شرح 
الهداية. 

المطيعي : الشیخ محمد بخیت بن حسین (ت؟۱۳۵ه). 
- سلّم الوصول بشرح نهاية السول/ المطبعة السلفیة/ مصر/ سنة 
۳ص 

المظفر: الشيخ محمد رضا بن محمد بن عبدالله (ت1955م). 
- آصول الفقه/ دار النعمان/ النجف/ العراق/ سنة ۵۱۹۲۲. 
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المبحث الأول 
تعریف الاستحسان وتحدید معناه Nees‏ 
المطلب الأول: تحديد معناه a‏ ۱ 
المطلب الثاني : تعقیب علی التعریفات وا | 
المبحث الثاني 
موقف الصحابة والائمة من الاستحسان ۲ 
المبحث الثالث 
أنواع الاستحسان ما اخ ا م ذه 
تمهید N TEESE AR SASS.‏ 
المطلب الاول: استحسان القیاس الخفي .. ی هی ۱3 
نماذج من ترجیح القیاس الخفي 11 مه ۱ 
تعدية استحسان القیاس .... او Nein adab‏ 
المطلب الثاني : استحسان الاستثناء بما عدا القیاس الخفي Ao PEE‏ 
الفرع الاول : الاستحسان بالتص ... ی ری دبس فا 
الاستحسان بالکتاب وأمثلته مت ۱۷ 
الاستحسان بالسنة وأمثلته . ٩‏ 








وی 


الفرع الثاني : الاستحسان بالإجماع EERE AS:‏ 

الفرع الثالث : الاستحسان بالضرورة A‏ 

الفرع الرابع : الاستحسان بالعرف SS‏ 

الفرع الخامس : الاستحسان بالمصلحة و 

الفرع السادس : الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته .... 

الفرع السابع : الاستحسان بمراعاة الخلاف ی 

خاتمة : تعقيب على آنواع الاستحسان RCE‏ 
المبحث الرابع 

حجية الاستحسان e‏ 

المطلب الأول: شبه المخالفين ومناقشتها E O‏ 

الفرع الأول: عرض الشبه O‏ 

الفرع الثاني : مناقشة الشبه 0 

المطلب الثاني : الادلة علی حجية الاستحسان و 

الفرع الاول: عرض الادلة مه وف ی یاج 

الفرع الثاني : تعقيب علی الاستدلالات 1 5 

المطلب الثالث: ما نراه في الاستدلال على حجية الاستحسان . 
المبحث الخامس 

التطبيقات المعاصرة للاستحسان 7 

أولاً: بيع العرايا وم عا اموا ماه i a‏ 

ات صور جديدة لعقد السلم ا 

ثالعاً : صور جديدة للاستصناع که 


رابعا : التبرع بالاعضاء ونقلها وزراعتها وم 


الاستحسان 





۱5۷ 
۱۸ 
۱1۹۰ 
A 


الاستحسان 





خامسًا : تصوير ذوات الروح 1 


سادسّا: تعدیل العقود للظروف الطارلة yT‏ 


سابعًا : تغییر صورة الانسان بالجراحة 
اما : !جراء العقود بوسائل الاتصال 


وغیرها ی 
الحديثة و 


عاشرًا: النظر إلى عورة الأجنبية لضرورة العلاج E‏ 
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